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 .مقدمة

إذ  فلل لف  نزاعات التجارة الدوليةيعتبر التحكيم طريق بديل لتسوية المنازعات والوسيلة الأ  
يكرس مبدأ حرية التعاقد للأطراف عن إذ  ،أنه يتوفر على العديد من المزايا التي تميزه عن القلاء

الأطراف بعر  النزاع القائم بينهم أو النزاعات  هؤلاء طريق اتفاق التحكيم والذي من خلاله يتعهد
 على شكل حكم تحكيمي.  في النزاعالمستقبلية على هيئة التحكيم لتصدر قرارا فاصلا

القانون الواجب التطبيقإلا أن هذه وعلى الرغم من أن التحكيم يمنح الحرية للأطراف في اختيار 
مقيدة، فقد أعطى المشرع للقالي إمكانية التدخل للتأكد من مدى التزام المحكم  تبقى الحرية

 بالشكليات والإجراءات المحددة في اتفاق التحكيم.

وتظهر هذه الأخيرة في رقابه سابقة لصدور  ،حيث يكون للقلاء رقابة على عمل المحكمين
بطلب من الأطرافورقابة لاحقة على  نحيتهوتتسم بطابع مساعد كتعيين المحكم أو تحكم التحكيم 

وتنقسم إلى رقابة غير مباشرة تتمثل في الطعن في الأمر القالي بالاعتراف  ،صدور حكم التحكيم
التجاري  ورقابة مباشرة تتمثل في دعوى بطلان حكم التحكيم ،أو تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي

 .1ليالدو 

من خلال أهمية التحكيم في حد  تبرز أهمية مولوع بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي و 
ذاته كطريق بديل لتسوية النزاعات ، حيث أصبح نظام التحكيم يوازي النظام القلائي من حيث عدد 

أن  إلانتشار القلايا، وهذا ما يبين احتلاله مكانة بارزة على المستوى الداخلي والدولي، ورغم هذا الا
عدد الدارسين له يقل عددا عن باقي فروع القانون وهذا ما جعلنا نخو  في هذا المجال لمكانته 

 البارزة التي يحظى بها.

                              
يغة فيصل ، " الرقابة القلائية على حكم التحكيم عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري غريبية سمية، نس - 1

 .22، ص 22/20/2212، جامعة محمد خيلر، بسكرة، تاريخ 11الدولي"، مجلة المفكر، العدد 
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تؤدي إلى بطلان  أنالتعرف على الأسباب والحالات التي يمكن كما تبرز أهمية  المولوع في 
 شرحها و تحليلها  مما يفيد القارئ لهذه المذكرة. حكم التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري  و

للبحث في هذا  ميولناالأول ذاتي يتمثل في و إن اختيارنا لهذا المولوع  يرجع لاعتبارين ، 
 المولوع وخاصة بعد دراسته في مقياس التحكيم التجاري الدولي  .

لتجارة الدولية ومحاولتها انفتاح الدولة الجزائرية على مجال ا إلىأما الدافع المولوعي يرجع 
 .في الجزائرلى أحكام التحكيم التجاري الدولي الصادرةفر  السيادة  ع

من خلال دراستنا لهذا المولوع تعرلنا إلى عدة صعوبات، منها حداثة التجربة الجزائرية و 
ي الطعن في مجال التحكيم حيث لمسنا قلة الدراسات القانونية والفقهية في مولوع التحكيم عموما وف

 كم التحكيم التجاري الدولي خصوصا .بالبطلان في ح

 عتمدنا على الدراسات السابقة و المتمثلة في:كما ا

سنة وراه، جامعة الحاج لخلر، باتنة والرقابة القلائية، رسالة دكت التحكيميبشير سليم، الحكم 
2011-2010. 

 تجاري الدولي، رسالة دكتوراهم الزروق نوال، الرقابة على أحكام المحكمين في ظل التحكي
 .2210-2212، سنة  2، سطيف دباغينجامعة محمد لمين 

قطاف حفيظ، مجال تدخل القلاء في خصومة التحكيم التجاري الدولي على لوء قانون 
سطيف  باغيندر، جامعة محمد لمين جستيمذكرة ما (،20-22لمدنية و الإدارية الجديد) الإجراءات ا

 .2210-2212سنة ،2

مولوع  خلافيث تناولت هذه الدراسات مولوع التحكيم التجاري الدولي بصفة عامة على ح
 ركزنا فيه على الطعن ببطلان أحكام التحكيم التجاري الدولي.الذي  دراستنا
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الرغم من أن نظام التحكيم يقوم أساسا على إرادة الأطراف إلا أن هذا لا يمنع القلاء  على و
ومن صور هذه الرقابة دعوى البطلان وهنا نطرح  ،تحكيم التجاري الدوليمن الرقابة على أحكام ال

 الإشكالية التالية: 

إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في توفير رقابة قلائية حقيقية على حكم التحكيم التجاري   
 الدولي من خلال دعوى البطلان؟ 

 هذه الإشكالية يتفرع عنها الإشكالات التالية :

 ن بالبطلان في حكم التحكيم التجاري الدولي؟ماهية الطع

جراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي؟  ما هي شروط وا 

 ؟التجاري الدولي القانونية المترتبة عن الحكم ببطلان حكم التحكيم الآثارو ما هي 

ف الأحكام من خلال تحليل مختل ،اعتمدنا على المنهج التحليليللإجابة عن هذه الإشكالية  
القوانين وبع    التجاري الدولي في القانون الجزائريكيم  والقواعد المتعلقة ببطلان حكم التح

حيث قارنا أحيانا بين ما  مع تلميننا المنهج المقارن ،الولعية الأخرى التي كانت لمن دراستنا
بع  الاتفاقيات  جاء به المشرع الجزائري و ماجاءت به بع  التشريعات الأجنبية الأخرى و حتى

 لى ما غفل عنه المشرع الجزائري أو كان غير صائب في أحكامه .إوذلك بهدف التوصل  الدولية

الإطار المولوعي فصلين ، حيث جاء الفصل الأول تحت عنوان  إلىقسمنا بحثنا  و قد
عوى مفهوم د تلمن المبحث الأوليم التجاري الدولي، وتلمن مبحثين ،  لدعوى بطلان حكم التحك

طلان حكم التحكيم أسباب بأما المبحث الثاني فقد جاء بعنوان ،طلان حكم التحكيم التجاري الدولي ب
الإطار الشكلي لدعوى بطلان حكم التحكيم  فقد جاء تحت عنوانالثاني الفصل أما التجاري الدولي ، 
لشكلية لرفع دعوى الشروط ا تناولنا فيه المبحث الأول، وتلمن مبحثين ،اثارهآالتجاري الدولي و 

طلان حكم التحكيم ثار دعوى بآفقد جاء فيه المبحث  الثاني،أما  بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي
 خاتمة تلمنت أهم النتائج المتوصل إليها. التجاري الدولي ، و في الأخير تطرقنا إلى 
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 يحكم التحكيم التجاري الدول للطعن ببطلانالفصل الأول: الإطار الموضوعي 

القلائية بعد صدورها وذلك للرورة استقرار  بالأحكامإن القاعدة العامة تنادي بعدم المساس 
اكتسب الحكم المعني حصانة تحول دون  إلاإذاالحقوق والمراكز القانونية، وهذا الاستقرار لا يتحقق 

تصدر عن بشر  الأحكام، غير أنه من الناحية المنطقية أن هذه إلغائهالمساس به سواء بتعديله أو 
وباعتبار أن المحكم يستمد ، سواء كان متعمدا أو لا الخطأوبطبيعة الحال هم ليسوا معصومين من 

الذي يستمد منه  الأساسمنعدما أو باطلا، انعدم هذا الأخير كان  فإذاولايته من اتفاق التحكيم، 
 .المحكم ولايته، فيصير القرار الصادر منه في حكم العدم 

يم ساس أقرت التشريعات والاتفاقيات الدولية طرقا مختلفة للطعن لد قرارات التحكوعلى هذا الأ
الدولي ، ومنها المشرع الجزائري حيث أن حكم التحكيم يكون محلا للطعن بالبطلان أمام  التجاري

. حيث تنفرد دعوى بطلان حكم التحكيم بخاصتين، أولهما أنه لا تجوز 1القالي الذي أصدره
وفق حالات محددة حصرا، وترمي الثانية إلى منازلة الحكم؛ فهي لا تهدف إلى تحقيق  ممارستها إلا

نما  يقف أثرها عند تقرير صحة أو عدم صحة الحكم المطعون  الحق المولوعي محل النزاع، وا 
 .2فيه

وعليه، وللتفصيل أكثر في دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي وجب علينا دراستها في 
الثاني  أما حيث جاء في المبحث الأول مفهوم دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي،مبحثين، 

 جاء بعنوان أسباب بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي.

                              
باح، ورقلة، السنة  بن شعاعة قريشي، دور القلاء في الرقابة على حكم التحكيم، مذكرة ماسثر، جامعة قاصدي مر  - 1
 .32، ص 2210-2212الجامعية 
حوت فيروز، الرقابة القلائية على حكم التحكيم التجاري الدولي في لوء القانون الجزائري والاتفاقيات الدولية، مذكرة  -2

 .112، ص 2212ماجستير، جامعة اكلي محند اولحاج، البويرة، السنة الجامعية 



 

1 
 

 حكم التحكيم التجاري الدولي الطعن بالبطلان فيلأول: مفهوم  المبحث

بغير نص إذا افتقد العمل  يقصد بالبطلان ذلك الجزاء الذي يرتبه المشرع أو تقلي به المحكمة
القانوني أحد الشروط الشكلية والمولوعية المطلوبة لصحته قانونا، ويؤدي هذا إلى عدم فاعلية 

 .1العمل القانوني وفقده لقيمته القانونية المفترلة له في حالة صحته

عد هذا الحكم بل للتصدي وعلى هذا يكون الطعن بالبطلان في حكم المحكم هو الطريق الوحيد
نما هي  صدوره. ولهذا فإن دعوى بطلان حكم التحكيم ليست طريقا من طرق الطعن في الأحكام، وا 

 .2تصحيحه أو تعديله أو تكميله إلىلا  إلغائهدعوى أصلية ترمي إلى إبطال حكم التحكيم أي 

حيث  لتجاري الدولي قمنا بدراسة شاملةاوللتقرب أكثر من مفهوم دعوى بطلان حكم التحكيم 
أما في المطلب الثاني  التجاري الدولي في المطلب الأول منت تعريف دعوى بطلان حكم التحكيمتل

 عوى بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي عن الاستئناف.فقد قمنا بتمييز د

 الطعن ببطلان حكم التحكيم التجاري الدوليالأول: تعريف  طلبالم

نظاما خاصا لمراجعة حكم التحكيم لذلك  تعتبر دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي
لائي وذلك لاختلافهما، حيث يكون يتعين عدم مقارنتها بأي طريق من طرق الطعن في النظام الق

التحكيم الذي لا  خلافالتقالي في النظام القلائي على درجتين تعلوهما المحكمة العليا، على 
لقانون المختار من قبل الأطراف، على خلاف أن هيئة التحكيم تطبق ا بالإلافةإلىتتعدد درجاته، 

. وعلى هذا نصت  توحيد تطبيق القانون وتفسيره تحقيقا لمبدأ المساواة إلىالنظام القلائي الذي يسعى 

                              
بطلان أحكام التحكيم الدولية) دراسة مقارنة( ، د ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، بليغ حمدي محمود، الدعوى ب -1

 .222، ص 2221مصر، سنة 
، ص 2212، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن ، سنة 1مصلح أحمد الطراونة، الرقابة القلائية على الأحكام التحكيمية، ط -2

110. 
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مختلف القوانين على دعوى بطلان حكم التحكيم وبنتها على نفس الأسباب تقريبا مع وجود اختلافات 
 .1مترتبة طفيفة من حيث الإجراءات والآثار ال

دعوى تعريف الدولي وجب الإشارة إلى التجاري تفصيل أكثر في دعوى بطلان حكم التحكيم لول
دعوى تعريف ، و الأولبع  التشريعات المقارنة في الفرع وفق  بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي
بطلان دعوى عريف توأخيرا ، ثانيالفرع و في ال للاتفاقيات اوفق بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي

 .ثالثالالتشريع الجزائري في الفرع  وفق حكم التحكيم التجاري الدولي

 طلان حكم التحكيم التجاري الدولي وفق بعضبب الطعن تعريف الفرع الأول:

 التشريعات المقارنة

القانون الجزائري من  وتمكنإن دراسة دعوى البطلان وفق القوانين المقارنة يبين مدى نجاعة 
 .عنها سهاالتي  الثغراتأيلا بع   يبيندعوى كما هذه ال

تعريف و  أولا في القانون الفرنسي طلان حكم التحكيم التجاري الدوليبدعوى تعريف بينا ومنه 
بطلان حكم دعوى  تعريف ثانيا، ثمفي القانون المصري  بطلان حكم التحكيم التجاري الدوليدعوى 

 ثالثا.بناني القانون الل التحكيم التجاري الدولي في 

 حكم التحكيم في القانون الفرنسي بطلانب الطعن تعريف أولا:

، فأجاز رفع دعوى بطلان حكم من نطاق الرقابة على حكم التحكيملقد وسع المشرع الفرنسي 
التحكيم التجاري الدولي على المستويين الداخلي والدولي، فعلى المستوى الداخلي ترفع دعوى البطلان 

 على أساس التفوي  بالصلح.ن التحكيم وارد التنازل عن الاستئناف ولم يكراف إذا اتفق الأط

 

 

                              
الرقابة على قرارات المحكمين، مذكرة ماستر، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة، السنة  قسنطيني صورية، سلطة القلاء في  -1
 .1، 2، ص ص 2212-2210الجامعية 
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 1من ق.إ.م.إ.ف 1222وقد حددت حالات الطعن بالبطلان حصرا  في نص المادة  

أما في حكم التحكيم الدولي الصادر بفرنسا فقد أجاز الطعن فيه بالبطلان مباشرة ، على خلاف 
رنسا فقد أجاز فيه الطعن بالاستئناف في الأمر القالي بالاعتراف الحكم التحكيمي الصادر خارج ف

 .2والتنفيذ

 

 

 

 

                              
1- code procédure civile français modifié par le décret n°08-500 du 12 mai 1981, journal 

officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982. 
- article : 1484 N.C.P.C.F 

« lorsque , suivant les distinctions faite à l’article les parties ont renoncé au qu’elles ne sont 
réservé expressément cette faculté dans la convention d’arbitrage, un recours en annulation de 

l’acte qualifier sentence arbitrale 
- Peut  néanmoins être forme malgré toute stipulation contraire. 

IL n’est ouvert que dans les cas suivants : 
1- si l’arbitre a statue sans convention l’arbitrage  ou sur convention nulle ou exirée. 
2- Si le tribunal arbitral a été  irrégulièrement compose ou l’arbitre unique irrégulièrement 

désigné. 
3- Si l’arbitre a statue sans se conformé  a la mission qui  lui avait été conférée. 
2- Lorsque le principe de la contradiction n’a pas été respecté. 
0- Dans tous les cas de nullité prévenus a l’article 1480. 
2- Si l’arbitre a violé une règle d’ordre public. 

 

، ص 2211-2212بشير سليم، الحكم التحكيمي والرقابة القلائية، رسالة دكتوراه، جامعة الحاج لخلر، باتنة، سنة  - -2
 .322-332ص 
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 بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي في القانون المصريب الطعن تعريف ثانيا:

يعد القانون المصري من قبيل الأنظمة القانونية المليقة لنطاق الرقابة القلائية على حكم 
وهذا حسب ما  ،طرق وحصرها في طريق واحد ألا وهو دعوى البطلانالتحكيم، حيث ألغى جميع ال

 .021-21من قانون التحكيم المصري رقم  02أكدته المادة 

أن هذه الرقابة لا تطبق إلا إذا أجري التحكيم في مصر بصدد منازعة دولية أو خارجية و حيث
 التي يؤسس عليها هذا الطعنالمشرع المصري حدد الحالات و  2أختار الأطراف تطبيق هذا القانون.

من قانون التحكيم المصري السابق  03،02وهذا حسب ما جاء في المادتين  وكذا مختلف الإجراءات
بعد صدور الحكم الفاصل فيها، أو إذا تعلق  إلا، كذلك بين عدم جوازية التنازل عن هذه الدعوى ذكره

 الأمر بالنظام العام في جمهورية مصر العربية.

الذي سلكه المشرع المصري جعل الفقهاء بين مؤيد ومعار   الاتجاهارة إلى أن يجب الإش
ذلك لما يقتليه نظام التحكيم من و  الاتجاهلنطاق هذه الرقابة، فهناك من يرى أنه وفق في هذا 

عن إجراءات التقالي العادية، ومن جهة أخرى هناك من يعار   الابتعادالأطراف و  لإرادةحترام ا
يرى لو أنه أبقى على طريق طعن أخر في حالة عدم استغراق حالات البطلان المحددة هذا الأمر و 

 .3حصرا

 بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي في القانون اللبنانيب الطعن تعريف ثالثا:

ن كان نظام التحكيم  فرنسيكثيرا عن المشرع ال لم يبتعدمشرع اللبناني إن ال وبالتالي حتى وا 
المقارنة والبحث فيهما يساعدانا على الفهم أكثر لمولوع لنظام التحكيم الفرنسي فإن  اللبناني مماثلا

                              
، الصادر بتاريخ 1002لسنة  21قانون التحكيم المصري في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم   -1

 .2220، وفقا لأخر التعديلات 12/22/1002
 2212جبايلي صبرينة،إجراءات التحكيم في منازعات العقود، مذكرة ماجستير، جامعة العربي بن مهيدي، ام البواقي السنة - 2
 .121، ص 2213-الجامعية
 .322بشير سليم ، المرجع السابق، ص  -3
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و المشرع اللبناني فرق بين بطلان حكم التحكيم الداخلي وبطلان حكم  دعوى بطلان حكم التحكيم.
 التحكيم الدولي.

ا تنازل الأطراف تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الداخلي في القانون اللبناني إلا إذ حيث أنه لا
محددة ث تقبل هذه الدعوى بحالات عن الاستئناف أو لم يحتفظوا بهذا الحق في اتفاقية التحكيم، حي

، وعليه يمكن القول أن 1لبنان فعاتمرا انونق 222نص عليها المشرع اللبناني في نص المادة حصرا 
أما فيما .2بطلان إلا استثناءالأصل في الطعن في حكم التحكيم هو الاستئناف ولا مجال للطعن بال

ول المحاكمات المدنية في قانون أص  يخص دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي، فانه حسب ما جاء
ن طرق الطعن المقررة في التحكيم الداخلي لا مكان لها في التحكيم الدولي باستثناء أ 1003لسنة 

حكم التحكيم الدولي ولا اعترا   ،من نفس القانون فلا يجوز استئناف220، 222أحكام المادتين 
  .الغير عليه ولا التماس إعادة النظر

وهناك طريق وحيد من طرق المراجعة المتعلقة بأحكام التحكيم الدولي الصادرة في لبنان هو 
 .3ائز لد أحكام التحكيم الصادرة خارج لبنانجالطعن بالبطلان، والطعن بالبطلان غير 

 لان حكم التحكيم الداخلي ودعوى بطلان حكم التحكيم الدوليوعليه فإن الفرق بين دعوى بط
دعوى البطلان، لا تستطيع أن تفصل في أكثر  ستنظرفي أن محكمة الاستئناف هذه التي  يتجسد

والفصل  من بطلان حكم التحكيم الدولي بينما في التحكيم الداخلي يمكنها النظر في مولوع النزاع،
 .4طلانفيه من جديد بعد صدور حكم الب

 

                              
 .120، ص 1000التحكيم اللبناني، د.ط، دراسة المنشورات الحقوقية ، سنة عبد الحميد الأحدب، قانون  - 1
 .300بشير سليم، المرجع السابق، ص  - 2
 .112عبد الحميد الأحدب، المرجع السابق، ص  -3
 .110، 112ص ص  عبد الحميد الأحدب،المرجع السابق،  -4
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  قا للاتفاقياتبطلان حكم التحكيم التجاري الدولي وفب الطعن تعريف الفرع الثاني:

يجد الطعن بالبطلان أساسه القانوني في معظم التشريعات وكذا الاتفاقيات الدولية وعليه قمنا 
 :بدراسة هذا الأخير كما يلي

 .55711أولا: اتفاقية واشنطن لسنة 

على إمكانية طلب إبطال قرار  1010اتفاقية واشنطن لسنة من  02جاء في نص المادة 
 .2يوم منذ تاريخ القرار 122التحكيم حيث يقدم خلال 

 5507.3ثانيا: اتفاقية جنيف لعام 

سباغ الصفة إالحكم من قبل القالي المراد منه على إمكانية تنفيذ  البند الثاني الفقرة أجاء في 
وعليه  .وجد أن هذا القرار قد تم إبطاله في الدولة التي صدر فيها التنفيذية على القرار المذكور، إذا

فإنه يفهم من هذا أن اتفاقية جنيف أخذت بإمكانية الطعن في القرار التحكيمي أمام محكمة الدولة 
رط أن يكون القرار قد تم إبطاله تن هذه الاتفاقية لم تشأيلاحظ كذلك  التي صدر فيها ذلك القرار،و

  .اقدة أي منظمة إلى الاتفاقية المذكورةفي دولة متع

 .كما لم تشترط أن يكون قالي الدولة الذي يرف  تنفيذ القرار الذي تم إبطاله من دولة متعاقدة

 

                              
، 1000نوفمبر  10، صادر بتاريخ 22ن ج.ر عدد <1000أكتوبر  32، مؤرخ في 322-00أنظر المرسوم الرئاسي رقم  -1

 المتلمن المصادقة على اتفاقية واشنطن لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول.
ثابثي السعيد، حكم التحكيم وأثاره القانونية في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة مولاي الطاهر، سعيدة، سنة  -2
 .22، ص 2210-2212

مركز جنيف للتحكيم الدولي وف  المنازعات مركز ذو طابع خاص وذو صبغة دولية يقوم بممارسة التحكيم الدولي وف   -3
المنازعات بين الأطراف المحلية والدولية ويهدف إلى نشر ثقافة التحكيم الدولي، كما يتعاون مع العديد من الجهات الدولية والمحلية 

 ي التحكيم الدولي على مستوى الوطن العربي هذا بهدف تخفيف العبء على القلاء. وذلك بهدف رق
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 5512.1ثالثا: اتفاقية نيويورك 

مي من قبل حسب ما جاء في نصوص الاتفاقية فإنه يفهم منها إمكانية إبطال الحكم التحكي
وعليه يمكن  .،ولة التي صدر الحكم بموجب قانونهفيها الحكم أو من قبل الد صدرمحاكم الدولة التي 

أعطت السلطة  هذه الأخيرة أن تفاقية جنيف واتفاقية نيويورك نلاحظ الفرق بين ما جاء في اأن 
بالإلافة إلى  ،المختصة في الدولة التي صدر الحكم بموجب قانونها حق إبطال الحكم التحكيمي

 .2من قبل السلطة المختصة في الدولة التي صدر الحكم التحكيمي فيها إمكانية ذلك

 5565.3رابعا: الاتفاقية الأوروبية لعام 

 0تبنتالاتفاقية الأوروبية النص الذي جاءت به اتفاقية نيويورك في هذا الصدد ولمنته المادة 
 التي عددت بدورها أسباب البطلان.

لاتفاقية الأوروبية اشترطت أن يكون الإبطال قد صدر في وهنا نفرق بين الاتفاقيتين، هو أن ا
دوله متعاقدة أي أن الدولة التي صدر فيها الحكم التحكيمي يجب أن تكون دولة منظمة إلى الاتفاقية 
الأوروبية لكي يكون لحكم الإبطال الذي صدر في محاكمها أثر بالنسبة للدولة المتعاقدة الأخرى التي 

وهذا أيلا ينطبق على حالة الدولة التي تبطل محاكمها الحكم التحكيمي  .إقليمها يراد تنفيذ الحكم في
 .4عندما يكون قد صدر بموجب قانونها

                              
،يتلمن الانلمام بتحفظ إلى الاتفاقية من أجل الاعتراف وتنفيذ 1022نوفمبر 0الموافق  233-22أنظر مرسوم رقم  - 1

 23، الموافق 22، الجريدة الرسمية العدد1002جوان  12القرارات التحكيمية الأجنبية، الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة بنيويورك في 
 .1022نوفمبر 

  .13، 12ثابتي السعيد، المرجع السابق، ص ص  -2

  .1021/ 2/ 21اتفاقية الأوروبية وقعت في  - 3

 .12ثابتي السعيد، المرجع السابق، ص   -4
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 للتشريع ابطلان حكم التحكيم التجاري الدولي وفقب تعريف الطعن الفرع الثالث:

 الجزائري

رق الطعن المقررة في افة طبغلق ك أحكام التحكيم التجاري الدولي لقد حصن المشرع الجزائري 
وذلك تماشيا  الاستئناف ولا حتى الطعن بالنق  ، فجعلها أحكام نهائية لا تقبل المعارلة ولاإق.إ.م.

  .من التحكيم، وتبسيطا لإجراءات التحكيم ةمع الفلسفة المتوخا

 على أن تكون دعوى البطلان هي الطريق الوحيد لإمكانية الرقابة على أحكام التحكيمشددو 
 1.، وذلك لمن حالات محددة ذكرت على سبيل الحصرادرة في الجزائرالص

حكم التحكيم الدولي  نه: " يمكن أن يكون على أ2من ق.إ.م.إ 1202جاء في نص المادة  حيث
 .3"1202 الصادر في الجزائر مولوع الطعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة

ليست درجة ثانية من درجات التقالي لد الحكم  نفهم أن دعوى البطلان ادةمن نص الم
وليست طريق للطعن في حكم التحكيم إنما تعتبر دعوى مستقلة كما يرى البع  بأنها طريق خاص 

 4.لمواجهة أحكام التحكيم

 

                              
ئري، رسالة دكتوراه، جامعة منتوري، قسنطينة السنة بوصنوبرة خليل، القرار التحكيمي وطرق الطعن فيه وفقا للقانون الجزا - 1
  .110، ص 2222، 2221الجامعية
يتلمن قانون الإجراءات المدنية  2222فبراير سنة  20الموافق ل  1220صفر عام  12مؤرخ في  20-22القانون رقم   -2

  .2222أبريل  23مؤرخة في  21والإدارية، ح.ر عدد
عن في أحكام التحكيم التجاري الدولي وحدود اختصاص القالي الوطني للنظر في الطعون ليلى بن مدخن، "مبررات الط  -3

، حول العلاقات الخاصة في الجزائر، واقع وتطور 2212أفريل  22 -21بين فر  الرقابة واحترام إرادة الأطراف"، ملتقى وطني يوم 
 .232كليه الحقوق والعلوم السياسية، قاصدي مرباح، ورقلة، ص 

 .121، ص 2220، دار الثقافه للنشر والتوزيع، عمان، سنة 1رلوان الجغبير، بطلان حكم المحكم، ط  -4
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 حكم التحكيم من عيوب تعيق تنفيذهوقصد المشرع الجزائري بذلك مواجهة كل ما يشوب 
 .1تحكيم حق أصل لا يجوز التنازل عليهفرفع دعوى بطلان حكم ال،وعليه

 الاستئنافعن التجاري الدولي بطلان حكم التحكيم ب الطعن المطلب الثاني: تمييز

أخذنا الطعن بالاستئناف كنموذج للتمييز بينه وبين دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري 
ي بع  النقاط.حيث أن الدولي،حيث يعتبر الاستئناف من طرق الطعن الأقرب للبطلان لاشتراكهما ف

المشرع الجزائري أخد بالاستئناف في حكم التحكيم الداخلي وأيلا في حكم التحكيم الصادر خارج 
 الجزائر في الأمر الراف  لمنح الاعتراف والتنفيذ.

و إن المشرع الجزائري أجاز الطعن بالاستئناف في حكم التحكيم الداخلي كقاعدة عامة وهذا 
ق.إ.م.إ ، حيث جعلت منه حق ثابت للأطراف حتى و إن لم  1233لمادة حسب ما جاء في نص ا

يتفقوا عليه في اتفاقية التحكيم، فمن خلال هذا الأخير يمكن مراجعة حكم التحكيم من جديد بالإلغاء 
أو المولوع، وفي نفس الوقت لم يمنع التنازل عليه  أو التعديل أو التصحيح ، سواء من حيث الشكل

 أخد به كل من المشرع الفرنسي واللبناني. وهذا نفس ما 

ويرفع الاستئناف في أجل شهر من تاريخ النطق بالحكم ويكون الاختصاص للمجلس القلائي 
وعليه، نستنتج من أن المشرع الجزائري لم يميز بين طريق  الذي صدر حكم التحكيم في دائرته.

 مي الداخلي.الاستئناف المطبق على الحكم القلائي وعلى الحكم التحكي

كما أجاز المشرع الجزائري الاستئناف في حكم التحكيم الدولي الصادر خارج الجزائر لكن في 
الأمر الراف  الاعتراف والتنفيذ وما على المتلرر إلاأن يرفع دعواه خلال اجل شهر ابتداء من 

                              
  2211، 2212مذكرة ماستر، جامعة محمد خيلر، بسكرة السنة  البار عتيقة، بطلان قرار التحكيم التجاري الدولي،  -1

 .22ص 
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ى ما جاء في تاريخ التبليغ أمام المجلس القلائي الذي أصدره،وما عليه إلاأن يؤسس دعواه عل
 من ق إ م إ. 1202و  1200المادتين 

وعليه مما سبق بيانه ، نستنتج أن المشرع الجزائري جعل حالات الطعن بالبطلان والاستئناف 
هي نفسها، والسبب في ذلك يرجع لكيفية الرقابة المفرولة على تلك الأحكام الصادرة في الجزائر 

 وخارجه.

 جاري الدولي طلان في حكم التحكيم التالمبحث الثاني: أسباب الطعن بالب

 افتقدالمشرع و تقتلي به المحكمة إذ  يرتبه الذي جزاءهو الالمقصود من البطلان بصفة عامة 
 .1العمل القانوني أحد الشروط الشكلية و المولوعية المطلوبة لصحته قانونا

تعلقة بحكم التحكيم بين أسباب البطلان المائري على غرار التشريعات الأخرى و المشرع الجز 
المحكم وذلك احتراما التي تدور في مجملها حول رقابة عمل و ، الصادر بالجزائر التجاري الدولي

 .2الأطرافلإرادة 

 لدوليبحكم التحكيم التجاري ا المتعلقة فقد درسنا أسباب البطلان الاتجاهتماشيا مع هذا و 
هذا  وعليه قمنا بتقسيم و .إ.م.إ، ق  1202ما جاء في نص المادة حسب  الصادر في الجزائر

 أما، التحكيم باتفاقيةحالات البطلان المتعلقة ، حيث جاء في المطلب الأولالمبحث إلى ثلاث مطالب
وأخيرا في المطلب الثالث  ، حالات البطلان المتعلقة بالخصومة التحكيميةتلمن المطلب الثاني 

 .حالات البطلان المتعلقة بحكم التحكيم بذاته

                              
تير ، كلية الحقوق، جامعه الازهر، غزه ،فلسطين، سنه سلام توفيق حسني منصور، بطلان حكم التحكيم، مذكرة ماجس  -1
  .23، ص 2212

زرق نوال،الرقابة على أعمال المحكمين في ظل التحكيم التجاري الدولي، رسالة دكتوراه، جامعة محمد لمين ذباغين  - 2
  .320، ص 2210-2212، السنة الجامعية 2سطيف
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 التحكيم يةباتفاقمطلب الأول: حالات البطلان المتعلقة ال

إن اللجوء إلى نظام التحكيم يستلزم الاتفاق عليه من قبل الأطراف المتنازعة وذلك كمرحلة أولى 
 منه  عملية التحكيم شرعيتها ، إذ يعتبر اتفاق التحكيم بمثابة  الدستور الذي تستمد1لعملية التحكيم

 .2يه بالبطلانه أو صحته فانه يجيز الطعن فيؤثر على وجودوبالتالي فان أي عيب  

التحكيم في ثلاث صور  يةباتفاقحالات الطعن المتعلقة .إ.م.إ. ق 1202المادة  وقد حددت
على  صدور الحكم بناءفي الفرع الأول، و  صدور الحكم بدون اتفاقية تحكيم، وتتمثل في على التوالي

في  تحكيم انتهت مدته فاقاتعلى  صدور الحكم بناءاني، أما أخيرا في الفرع الث تحكيم باطلة اتفاقية
 ث.لالفرع الثا

 تحكيم اتفاقية: صدور الحكم بدون الفرع الأول

على سحب الاختصاص من  الأطراف المتعاقدةعقد يتفق فيه  االتحكيم بأنه يةاتفاق عرفت
 .و محتمل الوقوعنزاعقائم أأو أكثر للفصل في القلاء العادي والاحتكام إلى محكم 

الأول شرط مدرج في  تحكيم، حيث يعتبر إتفاق أوصورتين إما شرط تحكيم  يأخذوهذا العقد 
 العقد يتلمن اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم في أي نزاع يتعلق بتنفيذ العقد المبرم بينهم  

زاع عر  هذا النزاع أما مشارطة التحكيم هو الاتفاق اللاحق الذي يقرر من خلاله أطراف الن
وتكون مشارطة التحكيم  ويكون هذا الأخير بعقد لاحق ومستقل وبعد حدوث النزاع .3على التحكيم

 أكثر دقة وتحديدا.  وذلك راجع إلى أن الأطراف تحدد المحكمين وكيفيات تعيينهم وكذلك محل النزاع

                              
، كلية الحقوق 2212لة دفاتر السياسة والقانون، العدد الخامس عشر، جوان العرباوي نبيل صالح، " اتفاق التحكيم "، مج -1

 .322والعلوم السياسية ، جامعة بشار، الجزائر، ص 
قطاف حفيظ، مجال تدخل القلاء في خصومة التحكيم التجاري الدولي على لوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية  -2

 .121، ص 2210-2212ر، جامعة محمد لمين ذباغين، سطبف، السنة الجامعية (ن مذكرة ماجستي20-22الجزائري الجديد)
 .322العرباوي نبيل صالح، المرجع السابق، ص  -3
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كيم على القانون المنظم له التحولكي يستمد حكم التحكيم قوته الملزمة لابد أن يتوفر اتفاق 
طراف بالدرجة الأولى، أو القانون المنظم لمولوع النزاع، أو القانون الذي حيث انه يخلع لإرادة الأ

 .1ق.إ.م.إ 1222يراه المحكم ملائما وهذا حسب ما جاء تبيانه في نص المادة 

اقية تحكيم أمر صدور حكم التحكيم بدون اتف أنوعلى ماسبق ذكره وتوليحه، يمكننا اعتبار 
من نفس القانون والتي أكدت على أن يكون  1212غير وارد في الواقع العملي، وهذا ما أكدته المادة 

جاءت به اتفاقية نيويورك في مادتها الثانية والتي اعتبرت  الأمرالاتفاق على التحكيم كتابيا ، ونفس 
الخصوم من التشكيك في  يانا أحد حأ لكن هذا لا يمنعلصحة اتفاقية التحكيم. إلزاميالكتابة شرط 

تحكيم  اتفاقيةولايته من نزاع لا يعتبر  استمدأو تجديدها، كأن يكون المحكم قد  الاتفاقيةإبرام هذه 
تحكيم لكن لم يوقع  اتفاق، أو في حالة وجود 2مراسلات الكمستندات التفاو  من خطاب النوايا أو 

تعديلات  بإلافةة بالنسبة للقانون المتفق عليه، أو عليه الطرف الآخر أو لم يأخذ صفة الرسمي
 .3عليه

لكن القلاء الفرنسي يميل في التحكيم الدولي إلى مد نطاق شرط التحكيم إلى الأطراف التي لم 
توقع عليه و ذلك بمجرد التحقق من مراكزهم التعاقدية من خلال العلاقات المعتادة بين الأطراف 

من عدم التوقيع بوجوده و نطاقه بالرغم  هم شرط التحكيم الذين يعلمونقبول فترا االتي تدفع إلى و 
قالي إلا التأكد من حقيقة ، فما على ال4ةللمحكمطة التقديرية عليه، و لكن في الأخير تبقى السل

أو إذ تبين  طلان لعدم التأسيس،يقلي برف  دعوى الب المستوفي الشروط القانونية و وجود الاتفاق

                              
 .323العرباوي نبيل صالح ، المرجع السابق، ص   -1
، سنه حسان كليبي، دور القلاء في قلايا التحكيم التجاري الدولي، مذكره ماجستير،جامعه احمد بوقره، بومرداس -2
  .21، ص 2212/2213

 . 12ثابثي السعيد،المرجع السابق، ص -3
، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية سنة 1نبيل إسماعيل، التحكيم في المواد المدنية والتجارية والوطنية والدولية، ط  -4
 .223، ص2222
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 أيإلا أن المشرع الجزائري لم يظهر له  .1لي بالبطلان مع التأكد من وجود الرلاالعكس فإنه يق
 اتجاه فيما يخص هذه المسالة.

 تحكيم باطلة اتفاقيةعلى  الفرع الثاني: صدور الحكم بناء

فانه يستلزم توفر الشروط  ،لعقودل عليه القواعد العامة تسريبما أن اتفاق التحكيم عقد    
وكذلك لرورة توفر الشروط الخاصة المتعلقة بمولوع ،ية للمان صحتهكلالمولوعية والش

سالفة الذكر يجعل اتفاق التحكيم موجود ماديا ولكنه الشروط ال ىعليه فان مخالفة احد و،التحكيم
 منعدما قانونيا من خلال تعرله للبطلان.

اللازمة، وهنا  الأهليةيجب توافر فيهم   إذبرلا كل المتعاقدين  إلاواتفاق التحكيم لا ينعقد 
بنا  يجدروهنا  اتفاق التحكيم إبرامالقاصر  الأهليةأو، وعليه فانه لا يجوز لعديم  أهليةالأداءيقصد بها 

التحكيم وهذا ما نص عليه  لقانونوليس  طرافلألتخلع للقانون الشخصي  الإشارةإلىأنأهليةالأداء
انون المدني بقوله: " يسري على من الق 12/21صراحة المشرع الجزائري في نص المادة 

 بجنسيتهم". إليهاقانون الدولة الذي ينتمون  الأشخاصوأهليتهم

وخلوهما من الغلط التدليس  الإرادتينأما عن الترالي في اتفاق التحكيم فانه يشترط فيه تطابق 
سيثور بشان  الى اختيار التحكيم كوسيلة لف  النزاع الذي إرادتهمو الاستغلال. بحيث تتجه  الإكراه

 .2، وسبب هذا العقد يجيب أن يكون موجودا ومشروعاالأصليةالعلاقة 

ذ يستلزم ذكر تحكيم وذلك تحت طائلة البطلان ، إصحة ال لثبوتأما الكتابة فجعلها شرط 
حيث أن المشرع  وكيفية تعيينهممن مولوع النزاع، أسماء المحكمين بيانات محددة في اتفاق التحكيم 

تشكيل هيئة التحكيم بعدد فردي ، كذلك لرورة تمتع هذه الهيئة بجميع الحقوق  نص على وجوب
قبلت  كيل هيئة التحكيم صحيحا إلا إذاالشبهة في استقلاليتها، ولا يعد تش ظروفوانعدام  المدنية

                              
 .122قطاف حفيظ، المرجع السابق، ص  1
 .322السابق، ص العرباوي نبيل صالح، المرجع -2
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أو معنوي القانون، مع قابلية شخص طبيعي  إلىحيث يمكن إسناد هذه الأخيرة  ،إليهاالمهمة المسندة 
 الشخص للرد أو العزل أو التخلي عن المهمة المسندة إليه. هذا

أن يكون محل التحكيم حول علاقة قانونية معينة فهي الشروط الخاصة بمولوع التحكيم،  أما
 من ق.إ.م.إ. 1222سواء كانت عقدية أو لا حسب ما جاء بيانه في المادة 

القانون الذي اتفق  إلىك بالرجوع التحكيم وذل يةمن مشروعية اتفاق التأكدويجب على القالي 
تطبق الهيئة التحكيمية  الأخيرالتحكيم وفي حالة غياب هذا  إجراءاتعلى اختياره ليحكم  الأطراف

القانون الذي يراه ملائما. وفي حالة المخالفة فانه يحكم ببطلان  أوالقانون المنظم لمولوع النزاع 
 .1الحكم التحكيمي بناء على اتفاقية باطلة

تفاقية التحكم تكون سببا لبطلان حكم التحكيم اشرط من هذه الشروط في  بتخلفليه فانه عو 
 .2بكامله، أو العودة من جديد إلى القلاء

 اتحكيم انقضت مدته يةالفرع الثالث: أحكام تحكيم صادرة بناء على اتفاق

وم في اتفاقية المهلة التي حددها الخصانقلاء المقصود هنا أن المحكمين أصدروا حكمهم بعد 
، وفي حالة عدم التعيين فانه يمكن الرجوع إلى القانون الذي اختاره الأطراف.وقد اختلفت التحكيم

عشر شهرا من تاريخ  أثنىبمدة  ا، حيث أن المشرع المصري حددهالتشريعات في تحديد هذه المدة
، أما المشرع الجزائري فقد  أما المشرع الفرنسي فقد  حددها بمدة  ستة أشهر ،بداية إجراءات التحكيم

حدد هذه الأخيرة بأربعة أشهر في حالة عدم التحديد من طرف الأطراف، و تبدأ من تاريخ تعيين 
 و هذا الميعاد يتعلق بميعاد التحكيم فقط. 3المحكمين أو تاريخ إخطار محكمة التحكيم

                              
 .122قطاف حفيظ، المرجع السابق، ص  -1
 .322بشير سليم، المرجع السابق، ص - 2
على :" يكون إتفاق التحكيم صحيحا ولو لم يحدد أجلا لإنهائه، وفي هذه الحالة يلزم المحكمون بإتمام  1212تنص المادة  -3

 يخ إخطار محكمة التحكيم....."مهمتهم في ظرف أربعة أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم أو من تار 
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صوم مدته، و أن إن هذا البطلان يستمد مبرراته من طبيعة التحكيم كقلاء خاص يحدد الخ
الحكم الصادر خارج الأجل يعد باطلا كأصل عام،إلا  أن هذا ليس من شأنه أن يمس بأي قرار 

في جزء من الطلبات  تو ذلك بأن تكون فصل، صدر من هيئة التحكيم في فترة الخصومة التحكيمية 
بطلان كأثر قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها، من جهة أخرى يحق للخصوم التخلي عن ال

 للطابع التعاقدي لاتفاق التحكيم

و يكون التخلي صراحة أو لمنا رغم صدوره بعد الميعاد المتفق عليه، مع شرط عدم تنازل  
المدعي عن مدة التحكيم أثناء إجراءات التحكيم صراحة أو لمنا، و لم يدفع بذلك أمام الهيئة 

 .1التحكيمية

 خصومة التحكيمية بذاتها المطلب الثاني: الحالات المتعلقة بال

كما هو الحال في الخصومة القلائية بالمطالبة  –من المعلوم أن إجراءات التحكيم لا تبدأ 
و ذلك بتشكيل  التحكيم مولع التطبيق اتفاق، و إنما تبدأ باتخاذ الخطوات الأولى لولع  -القلائية

جراءات الجوهرية الواجب مراعاتها في إذا كانت الإهيئة التحكيم، و تستمر طوال فترة نظر النزاع، و 
إطار الخصومة التحكيمية التي نص عليها المشرع الجزائري معيبة فإنه يمكن هنا رفع دعوى بطلان 

 .2حكم التحكيم

ين محكم وحيد تشكيل محكمة تحكيم أو تعيإليه في الفرع الأول والذي تلمن   سنتطرقوهذا ما 
 إليها إذا فصلت محكمة التحكيم بما يخالف المهمة المسندة، أما في الفرع الثاني مخالف للقانون

 .مبدأ الوجاهية إذا لم يراعوأخيرا في الفرع الثالث 

                              
 .122قطاف حفيظ، المرجع السابق، ص  - 1
خليل بوصنوبرة، القرار التحكيمي وطرق الطعن فيه وفقا للقانون الجزائري، رسالة دكتوراه، جامعة منتوري ، قسنطينة السنة  -2
 .103، ص 2222-2221الجامعية 
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 الفرع الأول: تشكيل محكمة تحكيم أو تعيين محكم وحيد مخالف للقانون

 ن الذين سيتولون الفصل في النزاعأعطى المشرع الخصوم حرية كبيرة في اختيار المحكمي
ن هذه الحرية هي أحد مزايا التحكيم، ولكنه لم يغفل من ولع بع  الشروط الواجب باعتبار أ

 .1توافرها في الشخص المحكم أو في محكمة التحكيم

 م وحيد أو عدة محكمين بعدد فردي وجوب تشكيل محكمة التحكيم من محك نص المشرع على
. وعليه أو كيفيات تعيينهمحكمين مع وجوب تلمين شرط التحكيم تحت طائلة البطلان تعيين الم

ذا تعذر ذلك فإنها  يفهم من ذلك أن تشكيل الهيئة التحكيمية كأصل عام يخلع لإرادة الأطراف وا 
 من نفس القانون. 1221تتشكل وفقا لنظام التحكيم وهذا حسب ما جاءت به المادة 

ق  1202 لمادة امن قبل إ المحال إليها  .م .إ .ق الفقرة الثانية  1202وجاء في نص المادة 
 على: "وجوب احترام القانون عند تعيين تشكيلة هيئة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد". .إم .إ.

ن نص المادة مو عليه فإن هذه الحالة تحتاج إلى توليح، حيث أن هذه الأخيرة نقلت حرفيا
 .2ف.مإ.إ. قانونة الثانية من الفقر  1022

 " irrégulièrement composé" ت ترجم ثحيغير صحيحة، كانت غير أن الترجمة 

غير صحيح، حيث أن المسألة  وهذا  " ب "مخالف للقانون"irrégulièrement désignéأو  "
لا تتعلق بمخالفة القانون و لكن بمخالفة إرادة الأطراف المتنازعة، التي ترك لها المشرع كل الحرية 

أن تكون الترجمة على النحو  لذا وجب موفقة ، على ذلك فإن الترجمة غيرفي تشكيل محكمة التحكيم

                              
 .120المرجع نفسه، ص  -1
2-fouchard (ph), “le nouveau droit français de l'arbitrage une revue de droit intro international et 

de comparé" , 1982, p p 22,49  

-act 1502/ 2:" le tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique et 
régulièrement désigné  
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التالي: " إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الفرد مخالف للقواعد التي اتفقت عليها 
 الأطراف".

على هذه الصياغة فجاءت الفقرة الثانية من نفس المادة  2211تخلي المرسوم الفرنسي لسنة 
 « le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitue » على النحو الآتي:

و التي يمكن ترجمتها إلى: " إذا كان تشكيل محكمة التحكيم مخالف للقواعد المتفق عليها بين 
الأطراف المتنازعة و عليه، فإن مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الفرد ليس مخالفا 

 .1للقانون و إنما مخالفا لإرادة الأطراف

و عليه فإنه في حالة مخالفة الشروط السالف ذكرها جاز للطرف الذي يهمه الأمر رفع دعوى 
المشرع البطلان تحت بند مخالفة القانون في تشكيل هيئة التحكيم. و ما تجدر الإشارة إليه أن 

يين الجزائري حصر مخالفة تشكيل محكمة التحكيم في القانون وحده و لم يأبه باتفاق الأطراف في تع
 .2المحكين

و أخيرا يجب التنويه إلى أنه إذا علم الأطراف بوجود مخالفة في شروط تشكيل محكمة التحكيم 
و لم يقدم أي طرف اعتراله في الوقت المحدد و التزموا الصمت، فصل المحكم بناء على ما تقدم 

 .3لرفع دعوى البطلان داعي إليه و لم يعد هناك

                              
، 2211، بوساحة للطباعة والنشر والتوزيع، سوق أهراس،الجزائر سنة2الدولي ، ط.عليوش قربوع كمال،التحكيم التجاري  -1
 .232،230ص ص 
قبايلي محمد، "طرق الطعن في الحكم التحكيمي التجاري" ، مجله الدراسات والبحوث القانونية، العدد الثالث، ص ص   -2

122 ،120. 
 ستر، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي سارة أميمة بن قرنوس، بطلان حكم التحكيم، مذكرة ما  -3

 .22، ص  2211-2212السنة الجامعية 
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من قانون التحكيم المصري والتي  03المصري في نص المادة  وهو نفس الأمر أخد به المشرع
تبين احترام المشرع المصري لإرادة الأطراف، حيث أن تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم 

 المخالف لإرادة الإطراف يؤدي إلى بطلان حكم التحكيم إذا تمسك به من قبل الأطراف.

 ا يخالف المهمة المسندة إليهاالفرع الثاني: إذا فصلت محكمة التحكيم بم

تعتبر إرادة الأطراف قوام عملية التحكيم، وبالتالي وجب على المحكم أو المحكمين الالتزام 
بنطاق النزاع الذي حدده الأطراف في اتفاق التحكيم، حيث يلاحظ أن تحديد المهمة في اتفاق التحكيم 

ن هذا الأخير ينعقد قبل إثارة النزاع والهدف إذا كان ممكنا فانه غير ممكن بالنسبة لشرط التحكيم لا
منه هو النص على مبدأ اللجوء إلى التحكيم عند قيام النزاع المحتمل، وبالتالي لا يغفل أن تحدد 

 مهمة التحكيم في الحال.

وعلى هذا لا يمكن للمحكم أو المحكمين الفصل في أمر لم يتفق الإطراف على عرله على 
 .1الهيئة التحكيمية

من نفس القانون في فقرتها الثالثة على وجوب  1202اء ذكر هذه الحالة في نص المادة وج
لا تعر  حكم التحكيم للبطلان  .2احترام المحكمين أو المحكم الوحيد حدود المهمة المسندة إليه وا 

ويلاحظ أن فصل هيئة التحكيم فيما يخالف المهمة المسندة إليها يمكن أن يتعلق بالشكل أو 
وع، فأما من حيث الشكل فيقصد بذلك إجراءات التحكيم المتفق عليها بين الأطراف كان يتم المول

تطبيق قانون أخر غير ذلك الذي اتفق الأطراف على تطبيقه، وأما من حيث المولوع فيقصد به أن 
ن يكون الاتفاق هو م يخول الأطراف لها الفصل فيه، كأهيئة التحكيم تقوم بالفصل في مولوع ل

                              
 .112قطاف حفيظ، المرجع السابق، ص  -1
دي معمر، تيزي وزو، ص ص حورية يسعد، " طرق الطعن في أحكام التحكيم طبقا للقانون الجزائري" جامعة مولو  -2

320،322. 
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ما أن تتجاوز  ة بالفصل في صحة العقد أو بطلانه،صل في أمر يتعلق بتنفيذ العقد فتقوم الهيئالف وا 
 حد الطلبات أو الحكم بأكثر مما طلبه الخصوم.د الاتفاق سواء بإغفال الفصل في أالهيئة حدو 

بها أما فصل المحكم في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم فان ذلك يعد مخالفا للمهمة التي عهد 
الأطراف إليه، وهذا السبب من أسباب بطلان الحكم لا يختلط مع ذلك المتمثل في مجاوزة المحكم 
لنطاق اتفاق التحكيم. لأنه قد يحدث أن يكون الاتفاق على التحكيم عاما وعلى الرغم من التزام 

لها المحكم بحدود هذا الاتفاق  إلا أن المحكمين يتصدون للفصل في مسائل وطلبات لم يعر 
الأطراف على هيئة التحكيم ، وقيام المحكمين بالحكم بما لم يطلبه الخصوم يجعل حكم المحكم قائما 

 على سبب من أسباب البطلان. 

في فقرتها الأولى من قانون التحكيم  03ذلك المشرع المصري في نص المادة وهذا ما أخذ به ك
 حكم في مسألة لم يشملها اتفاق المصري. على إمكانية الطعن بالبطلان في حالة فصل الم

 .1حكم التحكيم إذا جاوز المحكم حدود الاتفاق م، وكذلك إمكانية الطعن بالبطلان علىالتحكي

 مبدأ الوجاهية الثالث: إذا لم يراعالفرع 

يقصد بمبدأ المواجهة بصفة عامة،حق الخصم في أن يعلم علما تاما، وفي وقت مناسب بكل 
تشمله من عناصر قانونية و واقعية تدخل و تؤثر في تكوين اقتناع إجراءات الخصومة، و ما 

 .2القالي

 

 

 

                              
 .211،212نبيل اسماعيل عمر، المرجع السابق،  -1
 .321زروق نوال، المرجع السابق، ص   -2
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 لحقوق الإنسان الأوروبية و قد تم النص بشكل صريح على هذا المبدأ في الاتفاقية

.، بحيث يتمحور هذا المبدأ حول ثلاثة حقوق1002لسنة  الحق في الوصول إلى  1
 .تنفيذ أحكام القلاء الحق فيخيرا أعادل و الحق في قلاء القالي،

و الوجاهية إلزام يقع على الخصوم و القالي على حد سواء، فأطراف الخصومة يباشرون 
كما يقع على القالي تمكين الأطراف بما يدعيه  ،دعواهم بما يكفل عدم الجهالة لدى الطرف الآخر

 .2كل واحد منهم

من المرسوم  23مكرر  202 أما القانون الجزائري فقد ورد صياغة هذه الحالة في المادة
 ، وأصبحت 3على النحو التالي: " إذا لم يراعى مبدأ حلور الأطراف" 20-03التشريعي 

 الفقرة الرابعة : " ... إذا لم يراعى مبدأ  1202صياغة هذه الأخيرة في النص الجديد في المادة 

 .4الوجاهية..." وظلت الصياغة نفسها في القانون الفرنسي

أساسي في التقالي، وقد يحدث الإخلال بحق  مبدأ المواجهة، يعد إخلالا بمبدأإن الإخلال ب
ومثال  الإثباتوتبادل الدفوع وكذلك بالنسبة لإجراءات  ة وسوء تنظيمها.الدفاع  أثناء المرافعات الشفوي

 ن تنتقل هيئه التحكيم إلى المعاينة دون تبليغ الأطراف لحلور المعاينة و لإبداء آرائهمأك ذلك
بشأنها، والمطلوب هو إعلانهم بغ  النظر عن حلورهم أو غيابهم أو تقوم بتعيين خبير دون 

                              
1-  Serge guinchard,monique bandar,.xavier lagard,. Milina douch,.droit processuel, droit 

commun du procés,1 er edition ,paris,2001,p 180, 
، منشورات بغدادي للطباعة 2، ط(2222فيفري  23مؤرخ في  20-22برباره عبد الرحمن، شرح ق إ م إ )قانون رقم  -2

 .22، ص2220والنشر والتوزيع، الجزائر، سنه 
المؤرخ  02-22يعدل ويتمم الأمر  1003أبريل  20الموافق ل  1213ذو القعدة  3، مؤرخ في 20-03مرسوم تشريعي  -3

 .1003أبريل  21، الموافق ل 21يونيو ، المتلمن قإمإ، الجريدة الرسمية، العدد  2في
 . 230يوش قربوع كمال، المرجع السابق، ص عل  -4

 .le Principe de la contradiction n’a pas été respecterوالصياغة التي جاء بها المشرع الفرنسي "
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علمهم بموعد بداية مهمته لتمكينهم من مناقشه تقرير الخبرة. ولهذا يكون باطلا حكم التحكيم الدولي 
 .1الإجراءالصادر في الجزائر إذا كان خاليا من هذا 

تها ثار إة متصلة بالواقع أو القانون تقوم محكمه التحكيم بن أي مسألأويقتلي مبدأ المواجهة 
 .من تلقاء نفسها، ويجب أن يقوم الأطراف بالتعر  لها ومناقشتها و التعليق عليها

 دىمراقبه معلى القالي  يصعبتجدر الإشارة إلى انه في تطبيقات التحكيم التجاري الدولي  
ءت به التشريعات الأجنبية، لذلك يجب على الطرف حترام هذين المبدأين لعدم إحاطته بكل ما جاإ

 .2حقه في الدفاع تراعالمتمسك بهذا السبب إقامة الدليل على أن هيئه التحكيم لم 

 المطلب الثالث: حالات بطلان حكم التحكيم المتعلقة بحكم التحكيم بذاته

د مراعاتها حتى  هناك جملة من الشروط التي تتعلق بالحكم التحكيمي في حد ذاته، والتي لاب
 يعتبر حكم التحكيم صائبا ولا يتعر  للبطلان.

في  1202 المادةومن بين هذه الشروط تلك التي نص عليها المشروع الجزائري في نص 
 وعليه ولتولح أكثر قمنا بدراسة هذه الأخيرة في ثلاثة فروع. ،لسادسةالفقرتين الخامسة وا

 تناق الحكم التحكيمي، والفرع الثاني حالة حيث يتلمن الفرع الأول، حالة عدم تسبيب 
 الأسباب ،و أخيرا الفرع الثالث حالة مخالفة النظام العام الدولي.

 الفرع الأول: حالة عدم تسبب الحكم التحكيمي

ولا  القانونية التي يبنى عليها الحكمويقصد بالتسبيب إظهار وتوليح الأدلة الواقعية والأسس 
ذكر كامل وقائع النزاع وتفاصيلها أوصياغة مذكرات الدفاع والرد عليها يشترط في مفهوم التسبيب 

ي هذه دجه الدفاع بإيجاز غير مخل حيث تؤ ن يتم عر  الوقائع وأو أ، إذ يمكن حدىكل على 

                              
 .320،322بشير سليم ،المرجع السابق، ص ص   -1
 .102حوت فيروز، المرجع السابق، ص  -2
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يلاح  القانون ،الإيلاحات لبيان طبيعة النزاع وأطرافه وطلبات الدفاع من طرفي النزاع  لواجب اوا 
 .1التحكيميةالتطبيق على الخصومة 

الأول لا يلزم هيئة إلى اتجاهين، تنقسم التشريعات الوطنية بشأن تسبيب حكم التحكيم و 
التحكيم بتسبيب حكم التحكيم كالتشريع الإنجليزي والنمساوي، والاتجاه الثاني يلزم هيئة التحكيم 

 .2بتسبيب حكم التحكيم كالتشريع الجزائري، الفرنسي والمصري

والتحقق من مدى  ،قابة على عمل القالير المن تسبيب الأحكام في توفير حيث تكمن الغاية 
 .3استيعابه لوقائع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قلاء المحكمة فيها

ويهدف كذلك تسبيب حكم التحكيم إلى لمان احترام مبدأ الوجاهية، فيظهر من خلال هذا 
يهدف إلى خلق الثقة في أنفس الخصوم بعدالة الأخير العوامل التي أدت إلى تكوين رأي المحكم، و 

 .4ما توصل إليه المحكمون من قرارات

زم بها القالي، توهنا يجب الإشارة إلى أن المحكم عند تسبيبه فإنه لا يتطلب منه الدقة التي يل
 كيفيةلأن المحكم ليس باللرورة أن يكون رجل من رجال القانون، لهذا فهو لا يكون متمرسا في 

ب بنفس مهارة القالي، كما أن طبيعة الرقابة التي يواجهها حكم التحكيم تختلف عن تلك التي التسبي
الذي لا يجوز في  ريواجهها الحكم القلائي، فهذا الأخير يكون محلا للطعن بالاستئناف، وهو الأم

 حيث نص عليها المشرع ،جد مسألة تسبيب الأحكام أساسها في القانونت، و حق التحكيم الدولي
التي تنص على: و والمتعلقة بالتحكيم الداخلي الفقرة الثانيةق.إ.م.إ 1221الجزائري في نص المادة 

                              
، د ط، دار النهلة العربية القاهرة، 1002لسنة  21لتجاري  وفقا للقانون  رقم سميحة القليوبي، الأسس القانونية للتحكيم ا  -1

 .232، ص 2213سنة 
، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، 1أمال يذر، الرقابة القلائية على حكم التحكيم التجاري الدولي) دراسة مقارنة(، ط - 2

 .123، ص 2212لبنان، سنة
 .102ص حوت فيروز، المرجع السابق،   -3
4- Claude Reynond, « le président du tribunal arbitral », in etudes offertes à pierre bellet, litec. 

Paris, 1991, P 481. 
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الفقرة  1202 المادة وكذلك نص عليها في نص  .".... يجب أن تكون أحكام التحكيم مسببة"
 ...".لم تسبب محكمة التحكيم حكمها ... إذا ": الخامسة من نفس القانون على 

من  في فقرتها الثانية  23المادة ب في نص يللمشرع المصري عالج مولوع التسب أما بالنسبة
 التي نصت على: "يجب أن يكون الحكم التحكيمي مسببا". و  21-02التحكيم  قانون

أي يجب أن تشتمل ورقة الحكم على الأسباب الواقعية والتي أدت إلى صدور الحكم، هنا ينبغي 
إلا أن هذه المادة السابق ذكرها المصري رغم الوجوبية الواردة في نص هو أنه المشرع ، توليح فكرة 

ف التحكيم اطر أفعززها ببع  الاستثناءات  في نفس المادة بقوله: "إلا إذا اتفق  ،الأخيرة غير مطلقة
 .على غير ذلك أو كان القانون  الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم"

إذا اتفق الأطراف ، الأولى هم من ذلك أن تسبب الحكم التحكيمي غير لازم في حالتينوعليه يف
إذا كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات ، أما الثانية صراحة على صدور الحكم دون تسبيب

 .1التحكيم لا يشترط ذكر أسباب الحكم

 الفرع الثاني: إذا كان هناك تناقض في الأسباب

الأسباب في حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر ولكن يجب أن تكون هذه لا يكفي وجود 
ق.إ.م.إ. على وجوب خلو حكم التحكيم من  1202/0الأسباب غير متناقلة. حيث جاء في نص م 

ذا وجد تناق  في الأسباب.التنا  ..".ق  في الأسباب حيث نصت على: "... وا 

أسند إلى أفكار قانونية مختلفة ومتناقلة، أو إذا ويثبت التناق  في الأسباب، حالة ما إذا 
استند إلى تفسير المستندات أو استخلاص من الوقائع يختلف عن تفسير آخر انتهى إليه في مولع 
أخر من الحكم، كأحد أسبابه، والعبرة بما تورده محكمة التحكيم كأسباب له، وليس بالعبارات الواردة 

 في الحكم على لسان الأطراف.

                              
أمة الرحمان بقطاش، حكم التحكيم التجاري وطرق الطعن فيه، مذكرة ماستر، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، السنة  1
 .02-20، ص ص 2210-2212الجامعية 
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إلى تكييف  1012جوان  12ذهبت محكمة النق  الفرنسية في حكمها الصادر في  وقد
 .1ما يؤدي إلى بطلان حكم التحكيممتناق  الأسباب بأنه خلو الأسباب 

ب وتناق  الأسباب فإنه يمكن القول أن التناق  من يوعليه وبناء على ما جاء بيانه في التسب
الثاني ب يع ، فإذا كان التسبيب الأول إيجابيا فإن التسبطبيعته يؤدي إلى محو الأسباب لبعلها الب

 ن شيئا لم يكن.أيكون سلبيا والنتيجة هي ك

 الفرع الثالث: إذا كان الحكم مخالف للنظام العام الدولي

قبل الحديث عن النظام العام الدولي كسبب لبطلان حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر 
النظام العام عام ثم مواصلة البحث حول نوعيها،إلى فكرة النظام ال يقتلي منطق الأشياء المرور

 .2الداخلي في الجزائر والنظام العام الدولي في الجزائر

 أولا: مفهوم فكرة النظام العام

من التعميم والتقريب أن النظام  شيءالنظام العام فكرة يصعب تحديدها، ويمكن أن يقال في 
ساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع، سواء كانت سياسية أو العام هو: "مجموع المصالح الأ

وفي كل  وهذه الفكرة هي فكرة نسبية متطورة، إذ تختلف في كل بيئة اجتماعية أو اقتصادية". 
التي كانت تعتبر صحيحة والى عهد قريب أصبحت اليوم مخالفة  المعاملاتعصر، فكثير من 

 ،لا يجوز مخالفتها أمرةة التي تدخل فيها المشرع بنصوص للنظام العام في ظل التنظيمات الحديث
 .3وبناء على ذلك فإن فكرة النظام العام تليق وتتسع بحسب الأفكار السائدة في المجتمع

 

                              
 . 320بشير سليم، المرجع السابق،   -1
 .322، ص المرجع نفسه  -2
يوسفي محمد، تعار  فكرة النظام العام والاستثناءات  العامة مع تنفيذ الحكم الأجنبي في النظم المقارنة والنظام الجزائري   -3

 .22، ص 2212،مذكرة ماستر، ، جامعة عبد الحميد بن باديس ، مستغانم، 
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"فكرة  ذات ملمون واسع تشمل صور النظام العام المادي  :احيث عرفها جورج بيد بأنه
"بأنه  :اعلى أنه لاجتماعي" ، كما عرفها فقيه عربياوالأدبي والاقتصادي كافة، ويمتد ليشمل النشاط 

ظاهرة قانونية اجتماعية تهدف إلى المحافظة على الأسس والمبادئ والقيم التي يقوم عليها المجتمع 
لا تحلل المجتمع نفس وهذه القواعد تجد مصدرها  هوالتي لا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال وا 

ام القلاء وتتصف بالمرونة والنسبية، وتختلف باختلاف النظام في القوانين أو العرف أو أحك
 .1"السياسي والاجتماعي والاقتصادي الساند في الدولة

،وهي القواعد الخلاصة أن فكرة  النظام العام هي فكرة مرنة لها  علاقة بالصالح العام للمجتمع 
أو لم تكن  ةأمر قانونية قواعد  سواء كانت مقننة  في صورة عليها المجتمعات. تبنى الأساسية التي

ها القلاء بما لديه من سلطة تقديرية رسكذلك أصلا ولكنها موجودة وكائنة  في وجدان المجتمع، يح
 في تحديد الأشياء والمفاهيم.

 ثانيا: النظام العام الداخلي في الجزائر

ى كيان المجتمع النظام العام الداخلي هو مجموعة القواعد التي تمثل الحد الأدنى للحفاظ عل
حسب المكان والزمان وهو شيء نسبي، والنظام العام هو فكرة  ويتغيرالجزائري، وهو صعب التحديد 

وطنية خالصة هدفها حماية النظام العام الداخلي. حيث يعتبر هذا الأخير أساس جميع العلاقات 
ام في الجزائر فإن القالي فإذا كان حكم التحكيم الداخلي في الجزائر مخالفا للنظام الع الداخلية.

ذا ما ثبت لديه ذلك فالنتيجة هي الإلغاء.  يتحرى مليا، وا 

 

                              
-2212، سنة 1قريقر فتيحة،، النظام العام والتحكيم التجاري الدولي ، رسالة دكتوراه، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر  - 1
 .22، ص 2211
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حيث أن النظام العام المعتمد من قبل  القالي هو النظام  العام الداخلي الجزائري ويتكون   
م العامة من عقيدة وقي الآمرةللآدابالقواعد الأمرة المنشورة في التشريعات الوطنية، والقواعد  من

 وتقاليد راسخة.

التي لا يجوز مخالفتها سواء عند إجراء شرط التحكيم أو اتفاق  الآمرةوهناك العديد من القواعد 
 إلىالتحكيم أو عند مباشرة خصومة التحكيم أو عند إصدار حكم التحكيم، وكل مخالفة له ستؤدي 

 .1عرقلة التنفيذ

 ثالثا: النظام العام الدولي في الجزائر

في فقرتها السادسة على: "إذا كان حكم التحكيم مخالفا للنظام العام  1202الم جاء في نص 
 الدولي".

، على 2يفهم من ذلك أن المشرع الجزائري  أقر بالنظام العام الداخلي والنظام العام الدولي
خلاف المشرع المصري الذي تنكر لما يسمى بالنظام العام الدولي، ولم يتطرق له أصلا في قانون 

 .3تحكيم المصري، بل اعتمد في جميع قواعده على النظام العام في جمهورية مصر العربيةال

هر ذلك جليا من وظ ،والنظام العام الدولي الداخليإن المشرع الجزائري فصل بين النظام العام 
ق.إ.م.إ. حيث فر  على القالي الذي ينظر دعوى  في فقرتها السادسة1202 المادةخلال نص 
التحكيم الدولي الصادر في الجزائر أن يتحقق من مدى عدم مخالفته للنظام العام الدولي  بطلان حكم

 .4وليس النظام العام الداخلي كما هو الحال بالنسبة لأحكام التحكيم الداخلية

                              
 .311-320بشير سليم، المرجع السابق، ص ص   -1
 2222، سنة 1العدد عجة الجيلاني، "الرقابة القلائية على التحكيم التجاري الدولي "، مجلة المحكمة العليا،    -2
 .122ص  
  2220، منشورات زين الحقوقية، سنة 1جعفر مشيمشي، التحكيم في العقود الإدارية والمدنية والتجارية، ط   -3
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في المادة الخامسة الفقرة الثانية   1002من جهة أخرى فإنه بالرجوع إلى اتفاقية نيويورك سنة 
قالي الوطني رف  الاعتراف أو التنفيذ، متى كان الحكم التحكيمي التجاري الدولي نجدها تمنح لل

 مخالف للنظام العام لدولة القالي.

وفي هذا المجال القالي يجد نفسه أمام الاتفاقية الدولية التي تعطيه الحق في رف  الاعتراف 
وأمام ق.إ.م.إ.  العام الداخلي أو التنفيذ، متى كان الحكم التحكيمي التجاري الدولي مخالف للنظام
 الذي يمكنه من الرف  متى كانت المخالفة تتعلق بالنظام العام الدولي.

إن النظام العام الدولي جزء من النظام العام الداخلي، ومنه فإن القالي في كل الأحوال يحمي 
النظام العام الداخلي  نظام دولته، فمتى وافق الحكم التحكيمي الدولي النظام العام الدولي ولم يخالف

طبق القالي ق.إ.م.إ. وهو في هذا يكون قد طبق أحكام الاتفاقية الدولية من حيث احترام النظام 
العام للدولة، أما إذا كانت مخالفة الحكم  للنظام العام الدولي غير ظاهرة إلا أنه للنظام العام الداخلي 

ة الدولية، أي في كل الأحوال مخالفة النظام العام بناء على الاتفاقي الحكمظاهر، فهنا القالي يبطل 
 .1بطلان الحكم التحكيمي الصادر بالجزائربالأساس في إمكانية الحكم الداخلي للدولة هو 

وعليه يمكن القول أنه ليس كل ما يخالف النظام العام الداخلي يخالف حتما النظام العام الدولي 
 .2للكوالعكس صحيح، فعلاقتهما علاقة الجزء با
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 .أثارهاو بطلان حكم التحكيم التجاري الدوليب للطعنالفصل الثاني: الإطار الشكلي 

حيث  ولا مرحلة من مراحلهاالتحكيمية، ةلا تعتبر دعوى بطلان حكم التحكيم جزء من الخصوم
لم ترد لرفع الدعاوى، المحددة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،ما  أنها ترفع بالإجراءات العامة

 .1نصوص خاصة تتعلق بالقواعد المنظمة للتحكيم

ي، نه وبعد استكمال جميع الإجراءات الشكلية لدعوى بطلان حكم التحكيم التجاري الدولأحيث 
 سيرتب هذا الحكم أثارا قانونية تتعلق بهذا الأخير. آليانه إويفصل القالي في هذه الدعوى ف

ثين،حيث جاء في المبحث الأول الشروط الشكلية تفصيل أكثر درسنا هذا الفصل في مبحللو 
لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي، أما المبحث الثاني فقد جاء بعنوان أثار رفع دعوى 

 بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي.

 بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي.ب للطعنالمبحث الأول: الشروط الشكلية 

التشريعات على غرار المشرع الجزائري على شكل أو إجراءات محددة  لم تنص غالبية  
الطعن بالبطلان لد حكم التحكيم التجاري الدولي الصادر في الجزائر، لهذا  اوخاصة يتم بمقتلاه

لابد من الرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية والإدارية باعتباره الشريعة العامة لقواعد الإجراءات 
 .2الذي يمارس بناء عليه الطعن محل الدراسةلتحديد الشكل 

حيث تعرلنا في المطلب الأول إلى الشروط  ،منا بدراسة هذا المبحث في مطلبينو لهذا، ق
الشكلية العامة لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي، و تعرلنا في المطلب الثاني إلى 

 كيم التجاري الدولي.لان حكم التحالشروط الشكلية الخاصة لرفع دعوى بط
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 بطلان حكم التحكيم التجاري الدوليب العامة للطعنالمطلب الأول: الشروط الشكلية 

جاء في   ، حيثالدعاوى طلب الابطال لا يقبل إلا إذا توافرت جملة من الشروط العامة لرفع 
ائمة إ " لايجوز لأي شخص التقالي ما لم تكن له صفة ولا مصلحة ق .م .ق إ 13نص المادة 

 يقرها القانون".

 و المتمثلة في الصفةومن خلال هذه المادة نستنتج الشروط الشكلية العامة الواجب توافرها،
من نفس  20المصلحة ومع التأكيد على توافر الأهلية وذلك حسب ما تم النص عليه في نص المادة 

في الفرع الثاني،  الأهلية إلى شرط الصفة في الفرع الأول، وشرطوللتوليح أكثر تطرقنا  .1القانون
 في الفرع الثالث. المصلحةوأخيرا شرط 

 الأول : شرط الصفة الفرع

الصفة هي صلة أطراف الدعوى بمولوعها أي نسب الحق أو المركز المدعى به للشخص 
وهذا يكون في مواجهة الطرف السلبي الموجه له الطلب القلائي وهو صاحب  ،نفسه وليس للغير
 .2والذي يعتدي عليه أو يهدد بالاعتداء عليهالصفة السلبية 

وفر يلزم لقبول الدعاوى أمام المحاكم أن تقام من ذي صفة على ذي صفة، فكما يشترط تحيث 
رفلت دعواه، يشترط كذلك قيام عنصر الصفة لدى المدعى عليه  عنصر الصفة لدى المدعى و إلا

ن تعددوا،  كان معنيا بالخصومة وممٌن يجوز  ترفع لد من أنيشترط في صحة الدعوى،  إذوا 
يكون للمدعى الصفة في إقامتها والتي تكون أصلا لصاحب الحق  أنوعليه يجب .3قالاتهمم

                              
يا انعدام التفوي  من قانون إ.م.إ على : "يثير القالي تلقائيا انعدام الأهلية، و يجوز له أن يثير تلقائ 20تنص المادة   -1

 لممثل الشخص الطبيعي أو المعنوي".
حميدي محمد امين ، شروط رفع الدعوى وأجالها وتقديم المستندات، مداخلة بعنوان شرح أحكام قانون الإجراءات المدنية   -2

 .0والإدارية، الجزائر، ص 
 2(، ط2222فيفيري  23مؤرخ في  20-22قم بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية )قانون ر  -5
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34 
 

الدعوى على الغاصب، والمدعى عليه المطلوب حمايته، فمثلا مالك العين، صاحب صفة في إقامة 
 .1هو صاحب الصفة في الدفع بعدم قبول الدعوى وعدم الاختصاص

حيث ة أو دفاعا عن مصلحة جماعيةة في الدعوى قد تكون دفاعا عن مصلحة خاصو الصف
ن الصفة العادية في الدعوى تكون دفاعا عن مصلحة خاصة وتثبث هذه الأخيرة للأشخاص للدفاع أ

وقد تكون  ،ركز القانوني لأنفسهم وليس للغيروذلك للمطالبة بالحق أو الم ،عن مصالحهم الخاصة
القانون في بع  الحالات قد يعترف  لشخص بها نظرا  أنالدعوى، حيث  صفة غير عادية في

 لارتباط مركزه بالمركز القانوني للمدعي كالدائن في الدعوى الغير مباشرة. 

أما الصفة في الدعوى دفاعا عن مصلحة جماعية ، يعترف القانون بها استثناء للتنظيمات أو 
مصلحة عامة ومثال ذالك، في حالة ما إذا انقلت هيئات معينة أو دفاعا عن جماعة معينة أو 

الشخصية الاعتبارية  لشركة قبل رفع الدعوى فإن للشركة الدامجة  باعتبارها خلفا عاما ولها الصفة 
في أن ترفع دعوى البطلان التي صدرت في تلك الخصومة، أو إذا صدر حكم لد شركة تلامنية 

 .2لك لتوفر الصفة فيهفإن للشريك المتلامن رفع دعوى البطلان وذ

ومنه إذا تعدد المحكوم عليهم كان لكل منهم رفع دعوى البطلان بالنظر إلى سبب البطلان 
المتعلق به، دون غيره من المحكوم عليهم، كما يجب أن تتوافر في رافع الدعوى الصفة الإجرائية إلى 

 .3جانب الصفة المولوعية
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 الفرع الثاني : شرط الأهلية 

المركز القانوني ومباشرة إجراءات الخصومة القلائية،  بهي صلاحية الشخصلاكتساالأهلية 
نما شرط لصحة المطالبة القلائية. فإذا رفع  حيث أن شرط الأهلية لا يعتبر شرط لقبول الدعوى، وا 

 .1شخص دعوى بدون أن  يكون له أهلية التقالي  فإنه يترتب على ذلك بطلان العمل الإجرائي

 لث : شرط المصلحةلفرع  الثاا

تعني  المصلحة التي يهدف الشخص للحصول عليها من استعماله الدعوى، أي الميزة التي 
يخولها له الحق. هذه الميزة قد تكون اقتلاء الحق أو صيانته من الاعتداء عليه، وقد تكون 

 .2وجود الحق و انتفائه  لإثباتالتعوي  عن هذا الاعتداء، وقد تكون مجرد إعداد دليل 

والمصلحة هي اللابط الأساسي والقانوني للمان جدية الدعوى وعدم خروجها عن الغاية التي 
 .3رسمها القانون لها. حيث يجب أن تعود على رافع الدعوى القلائية بالمنفعة

فان المصلحة  ،من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  13وحسب ما جاء في نص المادة 
لى في المصلحة القائمة وتتحقق إذا كانت المنفعة أو الميزة المطلوبة قد نوعان، حيث تتمثل الأو 

المصلحة وجدت فعلا وقت إقامة الدعوى، إذا لم يتحقق بذلك لرر لصاحب الحق يقال بأن
 .4حيث يكون الهدف من وراء هذه الأخيرة منع وقوع لرر محتمل.محتملة

مام القلاء، يكمن في عدم اتساع إن مبدأ خصوصية التحكيم والتي يميزها عن الخصومة أ
نطاق الخصومة ليشمل غير أطراف اتفاق التحكيم، حيث أن هذه الأخيرة لا تكون إلا بين من كانوا 

                              
 . 2حميدي محمد أمين، المرجع السابق، ص -1
 .122إبراهيم رلوان الجغبير، المرجع السابق، ص   -2
 .12-12بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص ص  -3
 .111حوت فيروز، المرجع السابق، ص  -<4



 

36 
 

أطرافا في دعوى البطلان التي فصل فيها حكم التحكيم المطعون فيه، حيث يجب توافر شرط 
 .1المصلحة الشخصية والمباشرة والقائمة

حيث أن  ،مةا نبحث وندقق في الغير والذي يكون خارجا عن الخصو إن هذه الخصوصية تجعلن
أو عن  الخصومة ومن ثم عن  الاتفاقهذا الغير نوعان، الأول وهو الغير الأجنبي تماما سواء عن 

الطعن، وهذا الغير لا يثير أي مشكلة كونه أجنبي عن العقد والاتفاق وانه بذلك لا يمكن أن يكون 
 يم أو في خصومة الطعن.طرفا في خصومة  التحك

أما النوع الثاني، فهو الغير الوهمي أو الغير حقيقي والذي يعتبر لمن مرحلة وسطى فلا هو 
بطرف فعلي ولا بطرف أجنبي، حيث يمكن لهذه المرحلة الوسطى التي يحتلها أن تسمح له بامتداد 

جود اتفاق التحكيم، أو لمشاركته أثر اتفاق التحكيم إليه، إما لقبوله تنفيذ العقد الأصلي مع علمه بو 
 في إبرام العقد الأصلي المتلمن شرط التحكيم .

وعليه فإن الغير يصح له أن يكون طرفا في خصومة التحكيم، وله أن يتدخل فيها لما له من 
 .2مصلحة في هذا التدخل

لم المقلي فيه، لذلك فإن الفقه يس الشيءيتمتع بمجرد صدوره بحجية  لتحكيمياإن الحكم 
بامتداد هذه الحجية في مواجهة الغير، وهذا الأخير يمكن له أن يلار من الحكم ولهذا يجب 

التدخل يجد  في الأخيرالاعتراف له وأن يباح له التدخل في خصومة الطعن، كما أن حق هذا 
ناحية، ومن  مصدره في كونه طرفا في الاتفاق رغم عدم مشاركته فعليا في التوقيع عليه هذا من

يقر له هذا التدخل وهو ما يشترط لتدخله أن تتوافر له المصلحة المستقلة إ.م.إ ق. حية أخرى فإن نا
 وأن يكون القصد من تدخله هو المحافظة على حقوقه.

                              
،منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان سنة 1الدولي)دراسة مقارنة(، طأمال يذر، الرقابة القلائية على حكم التحكيم التجاري  -1
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ذلك أن  ن يمارس الطعن بصفة مستقلةوتجدر بنا الإشارة كذلك إلى أن هذا الغير لا يمكن له أ
 نظر إلى الأطراف الحقيقيين في خصومة التحكيم.أطراف دعوى البطلان يتم تحديدهم بال

تقتصر ممارسة دعوى البطلان على أولئك الذين مُثلوا في تلك الخصومة تمثيلا  و من ثم 
ما لم أن يكون طرفا في خصومة  الطعن لا يصح كونتيجة لذل ،اع دفاعهمصحيحا. وتمكنوا من إيد

 صفةوالمصلحةوتبرير ذلك أن شرطي ال،يكن طرفا في خصومة التحكيم

 .1في دعوى البطلان يتسمان بخصوصية مميزة

طلان حكم التحكيم التجاري بب للطعنالمطلب الثاني: الشروط الشكلية الخاصة 

 الدولي

طلب الإبطال لا يقبل إلا توافرت فيه جملة من الشروط، منها العامة التي تتعلق بكل الدعاوى 
 ق وفقط بدعوى بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي.والتي سبق توليحها، ومنها الخاصة والتي تتعل

ولتوليح هذه الأخيرة قمنا بدراستها في ثلاثة فروع على التوالي، حيث جاء في الفرع الأول 
ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي، أما الفرع الثاني جاء فيه الجهة القلائية 

 .التجاري الدولي في الفرع الثالث ن حكم التحكيمالمختصة، وأخيرا إجراءات رفع دعوى بطلا

 طلان حكم التحكيم التجاري الدوليبب الطعنالفرع الأول: ميعاد رفع 

الدولية وصولا  الاتفاقياتنظرا لأهمية الميعاد وجب علينا دراسته في كل من القانون المصري،  
 إلى القانون الجزائري.

 تحكيم التجاري الدولي في القانون المصريطلان حكم البب الطعنأولا: ميعاد رفع  

الذي سلكته معظم التشريعات الدولية من حيث تحديد  الاتجاهأخد المشرع المصري بنفس  
من  الفقرة الأولى 02، حيث نصت المادة التجاري الدولي ميعاد لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم
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يم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ على: " ترفع دعوى بطلان حكم التحك قانون التحكيم المصري
إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه،ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه 

 في رفعها قبل صدور حكم التحكيم".

لقد حدد هذا النص ميعادا لرفع دعوى البطلان مدته تسعون يوما يبدأ من تاريخ إعلان حكم 
قد تم بصورة صحيحة أم لا، وذلك  الإعلاندون التفرقة بين أن يكون  ،وم عليهالتحكيم للطرف المحك

 .1طبقا لسبل الإعلان ووسائله المنصوص عليها في قانون التحكيم

مع ملاحظة أن المشرع لم يولح طريقة إعلان الحكم للمحكوم عليه، هل لشخصه أو في 
رافعات أو العنوان المحدد في مشارطة موطنه الأصلي أو موطنه المختار وفقا لقواعد قانون الم

 .2التحكيم، والرأي الجدير بالتأييد أن يكون الإعلان على يد محلر ووفقا لأحكام قانون المرافعات

نلاحظ كذلك أن المشرع المصري لم يفرق بين الأحكام الحلورية  و الأحكام  الغيابية 
 ميعاد من تاريخ صدور الحكم إذا كان بخصوص الميعاد،  وكان الأولى  به  أن يجعل بدأ هذا  ال

 .3حلوريا ومن تاريخ إعلانه للمحكوم عليه إذا كان الحكم غيابيا

نرى أن هذا الميعاد المقرر لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم لا يتلاءم  مع ميزة السرعة التي 
بطء إجراءات  نوالتي تعد من الأسباب الجوهرية للجوء إلى هذا النظام هروبا م ،يتسم بها التحكيم

مع متطلبات التجارة الدولية خاصة وأن هذا الميعاد  كذلك التقالي أمام المحاكم العادية،  ولا يتماشى
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 .222، ص 2221

 .200، ص 1002، دار النهلة العربية، القاهرة، سنة 2محمود مختار بربري، التحكيم التجاري الدولي،ط-3
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يبدأ من تاريخ إعلان الحكم، وقد يتطلب إتمام الإعلان وقتا في المنازعات التجارية، فهذه المدة 
 .1وعلى  رأسها القانون الجزائري  لأخرىاطويلة نسبيا إذا ما قورنت بالمواعيد التي حددتها القوانين 

طلان حكم التحكيم التجاري الدولي حسب الاتفاقيات ببالطعن ثانيا :ميعاد رفع 

 الدولية

 55212وفقا للقانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لسنة  -1

دعوى فانه يتعين رفع  3الفقرة الثالثة من القانون النموذجي لتحكيم 32انطلاقا من نص المادة 
أو  ،بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي خلال ثلاثة أشهر من يوم تسلم رافع الدعوى حكم التحكيم

من اليوم الذي حسمت فيه هيئة التحكيم في طلب تصحيح حكم التحكيم أو تفسيره أو إصدار حكم 
لطلب إلافي يفصل فيما اغفل الحكم الأصلي الفصل فيه من طلبات إذا كان قد تم تقديم هذا ا

،وحسب رأي الباحثة "فيروز حوت" أن  مدة ثلاثة أشهر  طويلة ولا تتماشى مع روح التجارة الدولية 
التي تبنى على السرعة في المعاملات ، كما لا تتماشى مع نظام التحكيم الذي يرمي إلى لرورة 

 خذ المشرع الجزائري بهذا الميعاد.أف  المنازعات. وهذا ما يفسر عدم السرعة في 

                              
م التحكيم التجاري الدولي في مهند احمد الصانوري، دور المحكم في خصومة التحكيم الدولي الخاص )دراسة مقارنة لأحكا  -1

، ص 2220، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان،الأردن، سنة 1غالبية التشريعات العربية والأجنبية و الاتفاقيات والمراكز الدولية (، ط
231. 

جوان  2،  القانون النموذجي حول التحكيم التجاري الدولي، الصادر عن لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي -2
 .2222مع التعديلات التي اعتمدت سنة 1020

على انه :"لا يجوز تقديم طلب الإلغاء بعد انقلاء ثلاث أشهر من يوم تسلم الطرف صاحب قرار  32/3تنص المادة  -٭
 مثل هذا الطلب". إذا كان قد قدم 33التحكيم  أو من اليوم الذي حسمت فيه هيئة التحكيم في الطلب الذي كان قد قدم بموجب المادة 

 
على انه :"لا يجوز تقديم طلب الإلغاء بعد انقلاء ثلاث أشهر من يوم تسلم الطرف صاحب قرار  32/3تنص المادة   - 3

 إذا كان قد قدم مثل هذا الطلب". 33التحكيم  أو من اليوم الذي حسمت فيه هيئة التحكيم في الطلب الذي كان قد قدم بموجب المادة 
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 1اتفاقية عمان -2

الفقرة الثانية فانه بجب أن يقدم طلب الإبطال خلال ستين  يوما من  32 دةطبقا لنص الما
نصت عليهما  ،من تاريخ اكتشاف الواقعة في حالتينتقديمه تاريخ  استلام القرار.  غير أنه يجب 

 خ صدور القرار . المادة وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الإبطال بعد ملي سنة كاملة من تاري

 اتفاقية واشنطن  -3

يوما من تاريخ  122الفقرة الثانية فانه يجب تقديم طلب البطلان خلال  02نص المادة  حسب
فإننا نلاحظ بأن المشرع الجزائري و بإقراره ميعاد شهر كان أكثر تفطنا مما  . و عليهالنطق بالحكم

طلبات التي تقتليها التجارة الدولية ومميزات جاءت به الاتفاقيات الدولية وذلك تماشيا مع المت
 .2التحكيم

 جاري الدولي في القانون الجزائريحكم التحكيم الت الطعن ببطلانثالثا : ميعاد رفع 

أخذ المشرع الجزائري بمثل ما جاء به المشرع الفرنسي فيما يتعلق بميعاد رفع دعوى بطلان 
 حكم التحكيم التجاري الدولي.

حيث انه ترك الحرية للمحكوم عليه في رفع الدعوى متى شاء من تاريخ النطق بالحكم، أي لم  
جلا إلا إذا قام المحكوم له بطلب الاعتراف والتنفيذ للحكم التحكيمي وصدر الأمر بقبوله. أيحدد له 

فيذ فهنا  وجب أن ترفع دعوى البطلان خلال اجل شهر من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر بالتن
 .3والاعتراف 

                              
 .1002تشرين الثاني  32،يوم الاثنين 12، الدورة 322عمان العربية للتحكيم التجاري،  القرار رقم اتفاقية -1
 . 123حوت فيروز، المرجع السابق، ص  -2
 .101قطاف حفيظ، المرجع السابق، ص  -3
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ق. إ .م .إ  والتي لا تقبل الطعن  إلا ابتداء من تاريخ  1200وحسب ما جاء في نص المادة 
النطق بالحكم ولا يقبل هذا الطعن إلا بعد اجل شهر من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر القالي بالتنفيذ 

 1.أو الاعتراف.وعليه فان ميعاد الطعن بالبطلان يخلع لقاعدتين

ولى وهي الأصل، وفيها يمكن للمحكوم عليه أن يقدم طعنه في أي وقت شاء من تاريخ الأ
بمعنى انه يرفع دعواه أمام الجهة المختصة لأجل إبطال مفعول هذا الحكم وذلك من  ،صدور الحكم 

 دون أن يكون مقيدا بزمن معين لرفع هذه الدعوى. 

ليه مقيدا بميعاد معين وجب عليه رفع دعواه الثانية وهي الاستثناء، وفيها يكون المحكوم عأما 
 فيه، فالمحكوم عليه متى تم تبليغه من طرف المحكوم له بأمر التنفيذ 

وجب أن يرفع دعواه بالبطلان في اجل شهر من  ،الاعتراف الذي يكون قد تحصل عليهأو 
يؤدي إلى رف   تاريخ التبليغ الرسمي للأمر القالي بالتنفيذ، على أن  عدم مراعاة هذا الأجل 

 2الطعن بالبطلان.

بطلان حكم التحكيم التجاري الطعن بالفرع الثاني : الجهة القضائية المختصة بنظر

 الدولي

يعتبر الاختصاص مفتاح كل دعوى قلائية، وبالتالي وجب على المدعي توجيه دعواه توجيها 
 .3سليما إلى الجهة القلائية السليمة

طلان حكم التحكيم التجاري بب بالطعنالقلائية المختصة  الجهة وعليه سيتم التطرق إلى 
الجهة القلائية  إلىالدولي في التشريع المصري أولا، وكذا وفقا للاتفاقيات الدولية  ثانيا ،وصولا 

 بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري ثالثا .ب بالطعنالمختصة 

                              
 .232ليلى بن مدخن، المرجع السابق، ص -1
 .101،102قطاف حفيظ، المرجع السابق، ص ص  -2
 .113، المرجع السابق، ص قطاف حفيظ -3
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تحكيم التجاري في بطلان حكم الب الطعن أولا :الجهة القضائية المختصة بنظر 

 القانون المصري

لقد أشار المشرع المصري بشكل صريح إلى المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان فقد 
:" تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي  هالفقرة الثانية على أن 02المادة نصت 

انون وفي غير التحكيم التجاري الدولي  يكون من هذا الق 20المحكمة المشار إليها في المادة 
 .1محكمة المختصة أصلا بنظر النزاع"الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها ال

من الملاحظ أن المشرع المصري قد فرق في شأن اختصاص المحكمة بين التحكيم الداخلي 
محكمة الدرجة الثانية التي تتبعها والتحكيم التجاري الدولي، فجعل الاختصاص بنظر دعوى البطلان ل

إذا كان التحكيم داخليا،  أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء  لمحكمة المختصة أصلا بنظر النزاعا
أجري في مصر أو خارجها فيكون الاختصاص دائما  لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق 

 صالمحتكمون على غير ذلك، واتفاقهم يكون مقيدا باختصا

ولى أو ثانية أو محكمة النق  فلا يجوز لهم اختيار محكمة درجة أ،خرىمحكمة استئناف أ
ويبقى الاختصاص معقودا للمحكمة المختصة أو الناظرة أصلا في النزاع طيلة مدة الدعوى  .مثلا 

حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم .وفي حالة تقديم دعوى بطلان أمام محكمة غير مختصة، جاز 
 .2صم التمسك بعدم الاختصاص النوعي أو المحلي بحسب الأحوالللخ

 

 

 

                              
 .11سلام توفيق حسني منصور، المرجع السابق، ص  -1
 .122إبراهيم رلوان الجغبير، المرجع السابق، ص  -2
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 ي الدوليطلان حكم التحكيم التجاربب الطعنالمختصة بنظر القضائية  ثانيا :الجهة 

 حسب الإتفاقيات الدولية

 C.N.U.D.C.I  1تحكيم التجاري الدوليلالقانون النموذجي ل-5

ى المحكمة المنصوص التحكيم يؤول إل جعل هذا القانون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم
وفقا لهذه الأخيرة تحدد كل دولة تجعل من هذا القانون قانونا ، و من نفس القانون 2ة عليها في الماد

من قوانينها الوطنية المحكمة أو المحاكم  أو السلطة المختصة بالفصل في الدعوى بطلان حكم 
 .2التحكيم الدولي 

 3إتفاقية نيويورك-0

أي دولة مقر صدور  ،سلطة المختصة في دولة الأصللختصاص لاقية نيويورك الاجعلت اتف
 .الحكم أو دولة القانون الإجرائي المطبق بشأن إجراءات التحكيم 

 4تفاقيتا واشنطن و عمانا-3

، حيث تفردت الاتفاقيتان تفاقيتان الطعن لهيئات خاصة وليس لقلاء الدولة أخلعت الا
ز التحكيم الذي تم إنشاؤه بموجب أحكام كل من ر التحكيمي يتم أمام مركن إبطال القرابالنص على أ

كما تعر  غرفة  خاصة تنظر في الطعن المقدم إليها، تفاقيتين  وذلك أن الطعن يتم أمام لجنة الا

                              
يونيو  21القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي بصيغته التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في -1
1002. 

 . 121لمرجع السابق ص أمال يذر، ا- 2
والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية  1002جوان  12الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ  -3

نوفمبر  23في  22، ج ر 1022نوفمبر  0، المؤرخ في 12-22الأجنبية وتنفيذها، الموافق عليها بتحفظ بموجب المرسوم رقم 
1022. 

تفاقية واشنطن لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، المصادق عليها بموجب المرسوم ا - 4
 .1000نوفومبر  0، صادر بتاريخ 22، ج ر 1000أكتوبر 32، مؤرخ في 322-00الرئاسي رقم 
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مشروع الحكم التحكيمي على هيئة خاصة لإبداء الرأي  قبل توقيعه  ،ICC) التجارة الدولية بباريس )
صداره ما  .1رهبقة على الحكم التحكيمي قبل صدو يعني وجود رقابة مس وا 

 في الدول العربية  ،مع ذلك نجد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال  العربية
 .2أنكرت مسالة الطعن في الحكم التحكيمي ولم تسمح بأي رقابة عليهو  استبعدت

جاري الدولي التحكيم الت طلان حكمبب الطعنثالثا : الجهة القضائية المختصة بنظر 

   في القانون الجزائري

ق. إ .م. إ يرفع الطعن ببطلان حكم التحكيم الصادر في الجزائر  1200حسب نص المادة  
 3والأمر الصادر بقبول تنفيذه أمام المجلس القلائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه

م .إ الجزائري  أو طبقا لقانون إجرائي أجنبي ولايهم إذا كان الحكم التحكيمي صدر بموجب ق. إ.
 اختاره الطرفان أو تم اختياره احتياطيا من قبل المحكم .

قليميا ويعتبر اختصاص المجلس متعلقا بالنظام العام، فلا يجوز  القلائي اختصاصا نوعيا وا 
ن حص ية ،رفع دعوى البطلان في هذا المقام  أمام أي محكمة من المحاكم الابتدائ ل ذلك يتعين وا 

من تلقاء نفسها،  حيث يمثل المجلس القلائي  في  الأخيرة  أن تقلي بعدم الاختصاص على هذه
 الجزائر محاكم درجة ثانية .

ن ما يصدر عنه يعد  حكما مماثلا للأحكام أاعتبار قلاء التحكيم قلاء خاص و  ويؤدي
 بنظر الطعن بالبطلان لاعتبارين   مختصا عتبر المشرع الجزائري المجلس القلائي،ومنه االقلائية 

والثاني يتمثل في كون المشرع الجزائري  حدد ، ول في كون التحكيم نهائي و بات حيث يتمثل الأ

                              
 .1002جانفي  1النافذ ابتداء من  نظام التحكيم لغرفة التجارة الدولية - 1
، 322-12الاتفاقية الموحدة لرؤوس الأموال العربية في الدول العربية المصادق عليها بمقتلى المرسوم الرئاسي رقم  -2

 .1000أكتوبر  11، صادرة بتاريخ 00، ج ر 1000أكتوبر  1المؤرخ في 
 .232ليلى بن مدخن، المرجع السابق، ص  -3
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ة رق إليها وحسب ما جاء في نص المادحالات الطعن بالبطلان على سبيل الحصر كما سبق التط
 1.إ .م.إ .ق 1200

 كم التحكيم التجاري الدولي طلان حبب الطعنالفرع الثالث : إجراءات 

هل هي تخلع لنفس  ،المشرع الجزائري لم يحدد الإجراءات الخاصة لرفع دعوى البطلان 
 .2نها مجرد عمل ولائي يقوم به رئيس المحكمة أم أ في القلاء الإجراءات العادية المعمول بها 

ويكون   ،وىاة لرفع الدعإلا أن غالبية الفقهاء يرون بأن الدعوي ترفع وفقا للإجراءات اللازم
ويقدمها  المجلس القلائيموقعة ومؤرخة تودع لدى أمانة لبط و ذلك على عريلة مكتوبة 

 قا للقواعدفي موطنه طبو لشخصه أ طرف الأخرلثم تعلن ل ،صاحب الشأن أو من يوكله في ذلك
 العامة في الإعلان القلائي وليس طبقا لنظام التحكيم. 

ق .إ .م. إ وهي  1202ى على أسباب البطلان والتي حددتها الماة كما يجب أن تشمل الدعو 
 .3التطرق إليها  و إلإ كانت باطلة ستة حالات التي سبق

كما اشترط كذلك المشرع في رافع الدعوى سواء كان المدعي أو المدعى عليه الصفة والمصلحة 
لا قلى القالي ق .إ .م .إ. والتي تم الإشارة إليها  13حسب ما جاء في نص المادة  سابقا وا 

 برف  الدعوى.

 10من نفس القانون وكذا المادة   12كما نص كذلك على عريلة افتتاح الدعوى في المادة 
 ق.إ.م.إ والتي تلمنت البيانات الواجب ذكرها في هذه العريلة تحت طائلة عدم القبول شكلا .

                              
 .122،120حوت فيروز، المرجع السابق، ص ص  -1
 .312بشير سليم، المرجع السابق، ص - 2
 .21، ص 2221بوبشيرمحند أمقران، شرح ق.إ.م .إ، نظرية الدعوى، دون طبعة، ديوان المطبوعات، الجزائر، سنة   -3
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لما بيانات التكليف بالحلور، وفقا فإن التبليغ يكون وفقا للقواعد العامة في شكل و  ،للإشارةو 
سواء كان التبليغ للطرف الأخر  لشخصه أو في . ق .إ. م .إ  22و10، 12لمواد جاءت به ا

 .1موطنة

صدار الحكم في دعوى البطلان  وتسري على سير الخصومة وعوارلها والجزاء الإجرائي وا 
 ارية الجزائري .كافة القواعد المعمول بها  في قانون الإجراءات المدنية والإد

إن إجازة رفع دعوي بطلان الحكم التحكيمي لأول مرة أمام المجلس القلائي الذي هو في 
الأصل جهة قلائية مختصة بنظر الطعون  الصادرة عن المحاكم الابتدائية، يعتبر خرقا لمبدأ 

حكما التقالي على درجتين . إلا أن اعتبار قلاء التحكيم ، قلاء خاص، وما يصدر عنه يعد 
يؤدي بنا إلى القول أن المشرع اعتبر المجلس  الأساسمماثلا للأحكام القلائية و معاملته على هذا 

 .2القلائي في مثل هذه الحالة جهة قلائية مختصة بنظر الطعن بالبطلان في أحكام التحكيم 

 طلان حكم التحكيم التجاري الدولي بب الطعنثار آالمبحث الثاني : 

حكيم بمجرد صدوره أثرا قانونيا، يتمثل في تمتعه بالحجية مثله مثل الحكم يرتب حكم الت   
 القلائي.

كما يكتسب قوة التنفيذ الجبري بصدور أمر قلائي بتنفيذه، ليتمكن بذلك من صدر الحكم 
التحكيمي في صالحه، من مباشرة عملية التنفيذ، في حال لم ينفد خصمه الحكم بشكل إرادي. والحكم 

باعتباره عملا إجرائيا، فإنه يكون من حيث المبدأ صحيحا منتجا لأثاره، حتى يقرر التحكيمي  
 .3القالي ببطلانه بموجب حكم قلائي ببطلان الحكم المطعون فيه

                              
 .02،00البار عتيقة، المرجع السابق، ص ص  - 1
 .222خليل بوصنوبرة ، المرجع السابق ، ص  - 2
 .320،302ص ص ، زروق نوال ، المرجع السابق،  -3
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التي يرتبها الطعن بالبطلان في حكم التحكيم التجاري الدولي تم تقسيم هذا  الآثارولتحديد 
المطلب الأول الأثر المترتب عن رفع دعوى البطلان، المبحث إلى ثلاثة مطالب، بحيث بينا في 

وتناولنا أخيرا في المطلب  البطلان، دعوىثاني للأثر الناتج عن الفصل في بينما خصصنا المطلب ال
 .في حكم التحكيم التجاري الدولي الثالث الأثر الدولي للطعن بالبطلان

 التحكيم التجاري الدولي طلان حكمبب الطعنالمطلب  الأول: الأثر المترتب عن رفع 

اختلفت التشريعات بالنسبة للأثر الذي يرتبه الميعاد القانوني للطعن بالبطلان في حكم   
ومن يرتب عليه  ه شرطا للتمكن من الطعن بالبطلانالتحكيم التجاري الدولي، بين من يجعل انقلاء

 . 1نونية تتعلق بتنفيذ حكم التحكيمأثرا موقفا لعملية التنفيذ الجبري، ومن لا يرتب عليه أي أثار قا

وجب علينا تبيان ما المقصود بوقف تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي في الفرع   ،و عليه 
وأخيرا تناولنا في  بقوة القانون في القانون المصري الأول، أما الفرع الثاني ولحنا فيه وقف التنفيذ

  قانون الجزائري.الفرع الثالث وقف التنفيذ بقوة القانون في ال

                              
 .302ص  المرجع السابق،،زروق نوال  -1
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 الفرع  الأول: تعريف وقف تنفيذ حكم التحكيم التجاري الدولي 

لأن التحكيم لا ينتج مفاعيله وأثاره  ،هو نهاية مطاف الدعوى التحكيمية إن تنفيذ حكم التحكيم
ثار القانونية إلا إذا انتهى إلى قرار وكان هذا القرار واجب التنفيذ. فالهدف من التنفيذ إذا هو ولع أ

 من دونه يبقى التحكيم مجرد فكرة قانونية مجردة.و فهو روح التحكيم، هذا القرار مولع التنفيذ.

يكون ذلك عندما يبادر و تلقائيا، من قبل المحكوم عليه.  و التنفيذ يمكن أن يكون طواعية أي
ن طريق ريا عصقد يكون قحكم المحكمين الذي صدر لده. و  ذحكوم لده بإرادته الحرة إلى تنفيالم

القلاء، إذا رف  المحكوم لده تنفيذه طوعا واختيارا. لان المحكم ليس له سلطة الإرغام على 
التنفيذ. وليس للخصوم منحه إياه، لأنهم لا يتمتعون بها أيلا. ولهذا كان لابد من اللجوء إلى 

 .1مساعدة المحاكم الرسمية

قانون  1202ي في نص المادة إن المشرع الجزائري نص على تنفيذ أحكام التحكيم الدول
 1232إلى  1230الإجراءات المدنية والإدارية و أحال  إلى  التحكيم الداخلي إلى أحكام المواد من 

 .2من نفس القانون 

الذين يشترطون انقلاء ميعاد الطعن بالبطلان للتمكن من  ينكذلك المشرع الأردني من المشرع
 .3مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري

  

                              
فؤاد ذيب، " تنفيذ أحكام التحكيم الدولي بين البطلان والاكساء في الاتفاقيات الدولية و التشريعات العربية الحديثة" مجلة   -1

 .12، ص 2211ة ، العدد الرابع، سوريا ، دمشق، سن21جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانون ، المجلد رقم 
 .00، ص 2212عمر بن سعيد، " تنفيذ حكم التحكيم التجاري الأجنبي بالجزائر" ، العدد الثاني ، الجزائر ، سنة  - 2
 . 303زروق نوال ،المرجع السابق، ص   -3
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 رع الثاني: وقف تنفيذ الأحكام بقوة القانون وفقا للتشريع المصريالف

لا يترتب على رفع دعوى ون التحكيم المصري الحالي فإنه من قان 01لنص المادة  طبقا
نما يستمر تنفيذه رغم رفع دعوى البطلان  .1البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم بقوة القانون، وا 

لتنفيذ قد تم مع تعذر إلغاء ما تم تنفيذه إذا قلي بالبطلان وقد يحكم بالبطلان بعد أن يكون ا
فيما بعد. لذلك أستدرك المشرع هذا الأمر وأجاز وقف تنفيذ حكم التحكيم عند رفع دعوى البطلان، 

حيث يتمثل الأول في أن يطلب المدعي في ، وللمحكمة السلطة التقديرية في ذلك إذا توافر شرطان 
الثاني يتمثل في أن  الشرطو  لتي تنظر دعوى البطلانيذ من المحكمة اصحيفة الدعوى وقف التنف

  .2يكون طلب المدعي مبنيا على أسباب جدية

الفقرة الثانية من  32جاء في المادة  ما يكون المشرع المصري سار في هذا على و عليه
 .3القانون النموذجي

ب وقف التنفيذ بمدة ستون أن المشرع المصري قد قيد المحكمة في الفصل في طل نجد كذلك
يوما من تاريخ أول جلسة محددة لنظره وذلك حتى لا تطول الفترة التي تفصل فيها المحكمة في ذلك 
فإذا أمرت المحكمة بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر المدعي بتقديم كفالة أو لمان مالي تحدد قيمته 

 ويعتبر  .4محكمة برف  طلب التنفيذالمحكمة و ذلك كتأمين لصالح المحكوم له إذا ما حكمت ال

                              
 .112إبراهيم رلوان الجغبير، المرجع السابق، ص  -1
م الدولي الخاص)دراسة مقارنة لاحكام التحكيم التجاري الدولي في مهند أحمد الصانوري ، دور المحكم في خصومة التحكي -2

 .230غالبية التشريعات العربية والأجنبية و الاتفاقيات والمراكز الدولية(،الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ص 
م التحكيم أو بإيقافه إلى المحكمة المشار إليها في من القانون النموذجي تنص على: " إذا قدم طلب بإلغاء حك 32المادة  - 3

(،جاز للمحكمة المقدم إليها طلب الاعتراف أو التنفيذ أن تؤجل قرارها إذا رأت ذلك مناسبا، ويجوز لها أيلا بناء 0-الفقرة الأولى  )أ
 على طلب الطرف طالب الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه".   

 .111،112مرجع السابق، ص ص إبراهيم رلوان الجغبير، ال -4



 

12 
 

 التشريع الجزائريفي الفرع الثالث : وقف تنفيذ الأحكام بقوة القانون 

بطلان في إن المشرع الجزائري يدخل لمن المجموعة الثانية، والتي تجعل لميعاد الطعن بال
اء في نص ويكون بذلك أخذ نفس ما  جاء به المشرع الفرنسي، حيث ج ،حكم التحكيم أثرا موقفا

 وقف تقديم الطعون و أجل ممارستهاقانون إجراءات مدنية و إدارية على أنه: " ي 1202المادة 
 تنفيذ أحكام التحكيم". 1200،1202،1202المنصوص عليها في المواد  

وعليه فإن مجرد رفع أي طعن في حكم التحكيم ينتج عنه وقف تنفيذه بقوة القانون ولا يحتاج 
فه، وكذلك أجال ممارسة هذه الطعون فهي موقفة للتنفيذ، ويوقف تنفيذ حكم إلى رفع دعوى بوق

 -الذي صدر في دائرة اختصاصه  حكم التحكيم الدولي -التحكيم إلى حين فصل المجلس القلائي
 في دعوى البطلان بتأييدها أو رفلها.

ذا كما أن حكم التحكيم الدولي لا ينفذ إلا بعد انقلاء المدة المحددة للطعن ب البطلان، وا 
 .1المقلي فيه الشيءانقلت هذه المدة دون رفع الدعوى البطلان حاز هذا الحكم قوة 

و مرد ذلك طمأنة العنصر الأجنبي في التحكيم التجاري الدولي من مخاوف التسرع في تنفيذ 
 حكم التحكيم وما ينجم عن ذلك من مشاكل في حالة صدور الحكم بالبطلان.

لفقرة الثانية من نفس القانون على أنه:"... لا يقبل ا 1202ص المادة وفي نفس الاتجاه تن
الأمر الذي يقلي بتنفيذ حكم التحكيم الدولي المشار إليه أعلاه أي طعن، غير أن الطعن ببطلان 
حكم التحكيم يرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفيذ أو تخلي المحكمة عن الفصل في طلب التنفيذ، 

 الفصل فيه".إذا لم يتم 

يستخلص من هذه المادة أنه إذا قدم المحكوم له للمحكمة المختصة طلب بالحصول على أمر 
بتنفيذ حكم التحكيم الدولي الذي صدر لصالحه حيث تم الاستجابة لطلبه، لكن قبل مرور شهر من 

                              
 .32،33قسنطيني صورية، المرجع السابق، ص ص   -1
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الذي صدر  تاريخ التبليغ الرسمي لهذا الأمر للمحكوم لده طعن بالبطلان في حكم التحكيم الدولي
 .1الأمر بتنفيذه فإن ذلك سيرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفيذ

ذا قدم المحكوم لصالحه للمحكمة المختصة طلبا بال لكن  حصول على أمر بتنفيذ حكم التحكيموا 
قبل أن تفصل المحكمة المختصة في هذا الطلب طعن المحكوم لده بالبطلان في حكم التحكيم 

حصول على أمر بتنفيذه، هنا وجب على المحكمة التخلي عن الفصل في هذا الدولي المطلوب ال
 .2الطلب بقوة القانون

حكم التحكيم التجاري  في الطعن ببطلاناني: الأثر الناتج عن الفصل المطلب  الث

 الدولي

وذلك عن طريق بطلان حكم التحكيم، باحب الحق  بممارسة حقه في الطعن عندما يقوم ص
وفقا للقواعد القانونية التي تحدد الإجراءات الشكلية، ولمن المواعيد المقررة  حق ممارسة هذا ال

قانونا، وأمام الجهة القلائية المختصة. وبعد أن تسير الدعوى بما فيها من مواجهة بين الأطراف، 
 حكم المطعونصحة الا بشأن هذا الطعن، فإما أن يؤيدو  وبعد إجراء المداولة، يصدر القلاة قرارهم

 بطلانه.بيقلوا  فيه، أو

بطلان حكم التحكيم ليست طريق من طرق الطعن العادية في الأحكام فإنه لا ا أن دعوى وبم
سواء  التعديل في حكم التحكيم ولا يجوز لهيجوز للقالي بمناسبتهاأن يعيد الفصل في النزاع، 

نما يقتصر دوره على بالزيادة أو النقصان  . 3  هذا الأخيرأو برفقبول حكم التحكيم . وا 

طلان حكم بب الطعنالأثر الناتج في حالة قبول  ىفي هذا المبحث إل سنتطرقح أكثر ولتولي 
طلان حكم التحكيم بب الطعنالناتج في حالة رف  ، والأثر الفرع الأولفي اري الدولي التحكيم التج

 في الفرع الثاني. التجاري الدولي
                              

 .101أمال يذر، المرجع السابق، ص  -1
 .30بن شعاعة قريشي، المرحع السابق، ص - 2
 .300زروق نوال، المرجع السابق، ص  -3
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 حكم التحكيم التجاري الدولي لان طبب الطعنالفرع الأول: حالة قبول 

 وليعند احترام جميع القواعد القانونية المقررة لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري الد
وتوافر حالة من حالات البطلان فإنه يتم قبول الدعوى ويؤدي إلى إلغاء القرار التحكيمي المطعون 

عادة الحالة إلى ما كانت فيه دون الخو  في مولوع النزاع، إذ يترتب على إلغاء الق رار إبطاله وا 
 .1عليه قبل إجراءات التحكيم

 1222وعليه فإن تقديم دعوى بطلان حكم التحكيم يؤثر على تنفيذه وهذا تطبيقا لنص المادة 
ق إ م إ ج والتي نصت على "يوقف تقديم الطعون وأجل ممارستها المنصوص عليها في المواد 

 التحكيم وهو ما أخذ به أيلا المشرع الفرنسي. تنفيذ أحكام 1202، 1202و 1200

وفي هذه الحالة يحق للأطراف طلب إعادة تشكيل محكمة تحكيم جديدة للفصل في المنازعة أو 
 اللجوء إلى القلاء الوطني.

لقد اختلفت الآراء حول إمكانية تنفيذ الحكم برغم إلغاءه وعليه إذا حكم قلاء دولة مكان 
تحكيم فإن لهذا البطلان يسري داخل الدولة فقط ولا يمتد إلى دولة أخرى حتى التحكيم يبطلان حكم ال

ن كانت هذه الأخيرة موقعة على اتفاقية نيويورك . حيث أن هذه الأخيرة ميزت بين بلد المنشأ وبلد 2وا 
 .3تنفيذ الحكم التحكيمي و رأت لرورة احترام قالي التنفيذ لقرارات بلد المنشأ

كم للصيغة التنفيذية فإنه يمكن للطاعن بالبطلان أن يرفع دعوى إستعجالية وفي حالة حيازة الح
أو  نالبطلالوقف تنفيذ الحكم وذلك بتقديم دليل طعنه بالبطلان لديها، أو بتقديمه في نفس دعوى 

بدعوى مستقلة لكن أمام نفس المجلس القلائي المختص بنظر هذه الدعوى إلى أن المشرع اشترط 

                              
 .212حوت فيروز، المرجع السابق، ص  -1
 .11ثابتي السعيد، المرجع السابق، ص  -2
 .023عبد الحميد الأحدب، المرجع السابق، ص  -3
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تنفيذ أن يستند في طلبه إلى جملة من الأسباب المقنعة مع بقاء السلطة التقديرية في طالب وقف ال
 .1للقالي

 طلان حكم التحكيم التجاري الدوليببالطعن الفرع الثاني: في حالة رفض 

إذ ما قرر المجلس القلائي رف  دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي، فإن هذا يؤكد 
ومنه لا حاجة لطلب استصدار  ،الي استقرار القوة التنفيذية لهذا الأخيرصحة الحكم التحكيمي وبالت

أمر التنفيذ، فبرف  الطعن بالبطلان يلع حدا لمهام قالي التنفيذ من خلال سحب الدعوى منه 
 . 2بقوة القانون

وأتاح المشرع الجزائري إلى إمكانية الطعن بالنق  في القرارات الصادرة عن المجلس القلائي 
 من ق.إ.م.إ. 1221بناء على نص المادة  وهذا

 المطلب الثالث: الأثر الدولي للطعن بالبطلان في حكم التحكيم التجاري الدولي

بطلان بالحكم الصادر عن القلاء الوطني  معرفة مدى اعتبار ،ويقصد بالأثر الدولي للبطلان
هذا الحكم التحكيمي من طرف لرفله تنفيذ  سبباالمقر،  أوالحكم التحكيمي الصادر في بلد المنشأ 

 الدول الأخرى، والعكس.

ولقد ظهر بشأن تحديد الأثر الدولي لبطلان حكم التحكيم اتجاهان أساسيان، حيث يأخذ الأول 
بالرغم من الحكم  التحكيم التجاري الدوليبدولية آثار البطلان، أما الثاني  يأخذ بجواز تنفيذ أحكام 

 .3بطلانها في بلد صدورهاب

تناولنا في الفرع الأول الموقف التشريعي من هذه المسألة، ، ه وتفصيلا أكثر لهذا الخلاف وعلي
 لنولح في الفرع الثاني موقف كل من الفقه والقلاء في هذا الأمر.

                              
 .12البار عتيقة، المرجع السابق، ص  - 1
 .320زروق نوال، المرجع السابق، ص  -2
 .322،321زروق نوال، المرجع السابق، ص ص  -3
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طلان حكم التحكيم التجاري الفرع الأول: الموقف التشريعي من الأثر الدولي لب

 الدولي

ي من الأثر الدولي لبطلان حكم التحكيم التجاري الدولي لدراسة أولح واشمل للموقف التشريع
 مه على النحو التالي:يوجب علينا تقس

طلان حكم التحكيم من الأثر الدولي لب 8591أولا: موقف اتفاقية نيويورك لسنة 

 التجاري الدولي

 فعالية دولية لبطلان الحكم التحكيمي حيث متى أبطل هذا 1002أعطت اتفاقية نيويورك لسنة 
 الأخير في بلد المنشأ فقد فعاليته في بلد التنفيذ.

ن ناحيتين، حيث أن هذه الأخيرة تعطي لقالي دولة المقر الأفللية على قالي دولة التنفيذ م
من ناحية أولى، ومن ناحية  بطلان حكم التحكيم يلزم قالي دولة التنفيذبفحكم قالي بلد المقر 

ن يوقف التنفيذ، متى قدمت له وثائق تثبت المباشرة في الطعن فإن قالي دولة التنفيذ يمكنه أ ثانية
بالبطلان وذلك بمجرد تقديم طلب بطلان الحكم التحكيمي، أو تقديم طلب بقصد وقف التنفيذ أمام 

 قالي دولة المقر.

و عليه فإنه يتعين على السلطة القلائية في دولة التنفيذ، رف  إعطاء الصيغة التنفيذية 
بطلانها من طرف قلاء الدولة التي صدرت فيها أحكام التحكيم، أو بم التي قلي لأحكام التحكي

 قلاء الدولة التي صدر حكم التحكيم وفقا لقانونها.

، 1002ومنه فإن الحكم القلائي ببطلان حكم التحكيم، وفق مقتليات اتفاقية نيويورك لسنة 
 ، هذا الولع يهدف إلى حماية حكملا يبرر رف  التنفيذ إلا إذا صدر عن قلاء هاتين الدولتين

البطلان، التي قد ترفع لده أمام قلاء دولة لا علاقة لها بالحكم  ىالتحكيم التجاري الدولي من دعاو 
 .1التحكيمي المطعون فيه

                              
 .322، 321زروق نوال،المرجع السابق ص ص  - 1
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 كيم التجاري  الدوليثانيا: موقف الاتفاقية الأوروبية حول التح

أفريل  21لدولي الموقعة بجنيف بتاريخ بالنسبة للاتفاقية الأوروبية حول التحكيم التجاري ا
، فإنها لا تعتبر بطلان حكم التحكيم سببا لرف  الاعتراف أو التنفيذ، متى كان سبب البطلان 1021

يعود إلى ما لا يجوز فيه التحكيم أو بسبب مخالفة النظام العام. فاتفاقية جنيف بخلاف اتفاقية 
بناء عليها يمكن رف  تنفيذ هذا الأخير في دولة  نيويورك حددت أسباب بطلان حكم التحكيم التي

 التنفيذ.

لقالي المنشأ على قالي التنفيذ في هذه الحالات وبالتالي فإنه من  وهذا يعني، أنه لا أفللية
 .1الممكن تنفيذ حكم التحكيم الذي صدر بشأنه حكم قلائي بالبطلان في بلد آخر

بطلان حكم التحكيم على الصعيد بف المشرع الجزائري من أثر الحكم ثالثا: موق

 الدولي

نلاحظ  22/20 انون ، والق03/20الأحكام التي جاء بها المرسوم التشريعي  ءمن خلال استقرا
ر إلى مسألة تنفيذ أو عدم تنفيذ أحكام ش، لم ي القانونين هذينعند صياغته ل الجزائري أن المشرع 

التي قلي بطلانها من طرف قلاء دولة مكان ، و زائرالصادرة خارج الج التحكيم التجاري الدولي
 صدورها.

الصادرة في الجزائر والمطلوب الدوليالتحكيم التجاري  أحكام ولا إلى مسألة تنفيذ أو عدم تنفيذ
 تنفيذها في الخارج والتي قلى القلاء الوطني ببطلانها.

يويورك التي من خلال ما جاءت به اتفاقية ن الجزائريوعليه يمكن استنتاج موقف المشرع 
 المعاملة بالمثل. و الأخد بمبدأ صادقت عليها بتحفظ
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تجسد الأول في أن القرار يوهي الاتفاقية التي كفلت لقرار قالي دولة المقر دورا مزدوج 
فيها تنفيذ هذا الحكم  الدولي، يلزم قلاة الدول التي يطلب التحكيم التجاريالقلائي يبطلان حكم 

 يعد سببا ،د الطعن بالبطلان لد حكم التحكيمفي أن مجر ويتحقق الثاني ،التحكيمي

كافيا لعرقلة إجراءات التنفيذ الجبري للحكم التحكيمي أمام القالي الأجنبي لفصل في دعوى 
بطلان  حكم التحكيم. فإما يتأكد وقف التنفيذ في حالة الحكم يبطلان حكم التحكيم، أو يزول هذا 

 .1الة الحكم يصفه حكم التحكيمالوقف وتتسم إجراءات التنفيذ في ح

الفرع الثاني: موقف الفقه والقضاء من الأثر الدولي لبطلان حكم التحكيم التجاري 

 الدولي

مسألة الأثر الدولي لبطلان حكم التحكيم لقد اختلفت الاجتهادات القلائية و الآراء الفقهية حول 
الأولى من اتفاقية نيويورك لسنة الفقرة  1 دةاالبند هـ والمالفقرة الأولى  0تفسير كل من المادتين  في

10022. 

لان حكم التحكيم موقف القلاء من الأثر الدولي لبطقمنا بدراسته على النحو التالي، أولاوعليه 
 .لان حكم التحكيم التجاري الدوليموقف الفقه من الأثر الدولي لبط، وثانيا التجاري الدولي

 

                              
 .322، 323ص زروق نوال، المرجع السابق، ص - 1
 على ما يلي:  1002الفقرة الأولى والبند هـ من اتفاقية نيويورك لسنة  0تنص المادة 1- 

الفقرة الأولى: "لا يرف  اعتماد القرار وتنفيذه بناء على طلب من طرف المستشهد به لده إلا إذا قدم هذا الطرف إلى السلطة 
 ليل على ما يأتي..."المختصة في البلد المطلوب الاعتماد واتفق فيه الد

البند هـ: "أن القرار لما يكتسب صفة الاجبارية للأطراف، أو أنه ألغته، أو علقت العمل به السلطة المختصة في البلد الذي 
 صدر القرار فيه أو صدر حسب قانونه".

لمتعددة الأطراف أو الفقرة الأولى على ما يلي: "لا تطعن أحكام هذه الاتفاقية في صحة الاتفاقيات ا 1تنص المادة  -
الاستثنائية التي تبرمها الدول المتعاقدة مجال اعتماد القرارات التحكيمية وتنفيذها، ولا تحرم من طرف معني من الحق الذي قد 

 يستظهر به في قرار تحكيم بالكيفية وبالقدر الذين يقيل بهما تشريع البلد الذي يستشهد بالقرار فيه أمواثيقه".
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 طلان حكم التحكيم التجاري الدوليي لبأولا: موقف القضاء من الأثر الدول

ساهم القلاء من خلال القرارات القلائية التي أصدرها بشان مسألة الاعتراف بأحكام التحكيم 
بشكل كبير في  ببطلانها من طرف قلاء دولة أخرى التجاري الدولي وتنفيذها، والتي تم القلاء

 حكم التحكيم. بطلانبدم ترتيب أي أثر دولي على الحكم التأكيد على ع

جواز تنفيذ أحكام التحكيم المقلي  أي مبدسالفرنسي أول قلاء وطني ير  ويعتبر القلاء
. حيث أكد هذا القلاء موقفه بمناسبة عدة قرارات 1022ببطلانها في دولة المقر، وذلك منذ سنة 

 في عدة قلايا لاحقة.

يس سببا لرف  منح الصيغة بحيث ذهب إلى أن الحكم ببطلان حكم التحكيم في دولة المنشأ ل
 التنفيذية، فهذه المسألة لا تمس بالنظام العام الدولي.

بط بالنظام القانوني لدولة المقر وبالتالي كما أن اتصاف حكم التحكيم بالدولية، يجعله غير مرت
 بطلانه فيها لا يؤثر على وجوده على الصعيد الدولي.بفإن الحكم 

المشجع لتنفيذ أحكام التحكيم المقلي ببطلانها، فقد أصدرت ولم يتغير موقف القلاء الفرنسي 
محكمة النق  الفرنسية قرارين حديثين تؤكد في كليهما على الأثر السلبي للحكم ببطلان حكم 

 التحكيم على الصعيد الدولي.

لى جانب هذا يوجد القلاء الأمريكي الذي ذهب إلى نفس ما ذهب إليه نظيره الفرنسي بإجازة  وا 
 أحكام التحكيم التجاري الدولي بالرغم من الحكم ببطلانها في دولة المنشأ. تنفيذ

 على م المقلي ببطلانها في دولة المقرلكن موقفه هذا تغير لصالح رف  تنفيذ أحكام التحكي
 .1صلاحية تقرير مدى مشروعية حكم التحكيم هأساس أن قلاء دولة المقر له وحد
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 طلان حكم التحكيم التجاري الدوليولي لبثانيا: موقف الفقه من الأثر الد

تباينت مواقف الفقه، بين مؤيد ومعار  للأثر الدولي للحكم ببطلان حكم التحكيم وبين من 
 :لها في ثلاث جزئيات على التوالي موقف وسط بين الموقفين السابقين. وعليه سنتعر يتخذ

 يد الدوليالأثر الإيجابي للحكم ببطلان حكم التحكيم الدولي على الصع .5

أنه متى صدر حكم قلائي  ،يقصد بالأثر الإيجابي لبطلان حكم التحكيم على الصعيد الدولي
 بطلان حكم التحكيم توجب على القالي المختص في دولة التنفيذ أن يرف  منح الصيغة التنفيذية.ب

الذي  بطلان حكم التحكيم في بلد صدوره يجعله كأنه لم يكن، ومن ثمة، فإن الأساسبفالحكم 
 قالي التنفيذ منح الصيغة التنفيذية غير موجود.كن بناء عليه يم

 للحكم ببطلان حكم التحكيم التجاري الدولي الأثر السلبي .0

شكل أساسي في موقفه هذا على إرساء بيذهب هذا الاتجاه إلى عكس سابقه، فهو يعتمد 
بطلانها بذ بالرغم من صدور حكم ولة التنفيالقلاء لقاعدة تنفيذ الأحكام التحكيمية من طرف قلاء د

 من طرف قلاء دولة المقر.

 الاتجاه الذي يأخذ بحجية نسبية لبطلان حكم التحكيم التجاري الدولي .3

 الاتجاه الأستاذ ن الموقفين السابقين. ويتزعم هذايبي يتخذ مكان وسطا ذظهر هذا الاتجاه ال
ر بالحق في رف  رقابتها بمناسبة المق ة، فهو يعترف لقلاء دول" Jan Paulsson" جان بولسن

أو وفق قانونها و بالتالي ، ري الدولي الذي يصدر على إقليمهاالطعن بالبطلان في حكم التحكيم التجا
 .به دولة التنفيذ  قالي التزام صدر في التنفيذ من خلالتكم الذي أحقية الح

ى الحكم بالبطلان فإذا ولكنه في الوقت نفسه يؤكد على لرورة النظر في السبب الذي أذى إل
توجب على قالي كم التحكيم على الصعيد الدولي  كان هذا السبب من الأسباب المعتمدة لإبطال ح
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 الصيغة التنفيذيةمنح رف  ي أن وبالتالي عليه ،بما يتلمنه الحكم بالبطلان الالتزامدولة التنفيذ 
 للحكم التحكيمي المطلوب تنفيذه.

 حكم التحكيم  ببطلان فإن الحكم، دولة المقر فقط  قانون  خصأما إذا كان سبب البطلان ي
 .1غير دولة مقر التحكيم طلب التنفيذ في دولة أخرى في يجب أن لا يؤثر 
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  الخاتمة

تبنت أغلب التشريعات الدولية نظام التحكيم التجاري الدولي كوسيلة بديلة لف  النزاعات وذلك 
 جلب الاستثمارات الأجنبية من جهة أخرى.و النظام من جهة، نظرا للمزايا التي يتوفر عليها هذا 

و من أجل الموازنة بين مصالح المستثمرين والمصالح الداخلية   للدول وجب ولع رقابة 
قلائية على هذه الأحكام والتي حصرتها أغلب التشريعات في دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري 

 ليحية لهذا المولوع.الدولي وهذا ما تطرقنا إليه في دراسة تو 

التحكيم بهدف  أحكامدعوى بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي، طريق خاص لمراجعة تعتبر و 
حيث أن هذه الدعوى تؤسس على الحالات المحددة العيوب التي قد تعتري هذا الحكم  إلىالتصدي 

المتعلقة بحكم التحكيم ها منق.إ.م.إ،  فمنها المتعلقة باتفاقية التحكيم، و 1202حصرا في نص المادة 
 .بذاته ومنها المتعلقة بالخصومة التحكيمية

وهذه الدعوى كغيرها من الدعاوى يجب لرفعها توافر فيها الشروط الشكلية العامة لجميع 
بها تتعلق بالميعاد والجهة القلائية .عندما  شروط مولوعيةالدعاوي من صفة ومصلحة و أهلية 

بقرار صادر عن المجلس القلائي هذا الأخير يرتب أثار عند القبول  تقبل هذه الدعوى يفصل فيها
يكون للطرف الخاسر الحق وفي حالة الرف  فإنه   1222يتوقف التنفيذ بقوة القانون حسب المادة 

  في الطعن بالنق  في القرار الصادر عن المجلس القلائي.
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 :النتائج التالية إلىمن خلال دراستنا توصلنا 

الجزائري، على عدم جواز الطعن المباشر في  منها المشرعغالبية التشريعات المقارنة و  تبنت -
وهو يخص فقط أحكام التحكيم  حكم التحكيم التجاري الدولي، إلا بطريق واحد هو الطعن بالبطلان

على الحفاظ على الخصوصية التي  هم. ومرد ذلك، هو حرصالتجاري الدولي الصادرة في الجزائر
 حكام القلاء.التحكيم الداخلي، وبأها حكم التحكيم التجاري الدولي مقارنة بأحكام يتمتع ب

 السرعة والعدالة في تسوية النزاعإن الفلسفة التي يقوم عليها التحكيم والتي تعتمد على عاملي  -
لا تعني إقصاء أحكام هذا الأخير من أي رقابة، حيث تتمثل الرقابة على هذا الأخير من خلال 

 من ق. إ.م .إ 1202زائري في نص المادة ية الطعن بالبطلان وفق حالات حددها المشرع الجإمكان
 هذا كله بهدف الحرص الشديد على المحكم لتجنب أي قصور في حكمه.

توصلنا كذلك إلى أن دور القالي عند نظره في دعوى البطلان يكون  كقالي بطلان فله  -
ما يقبل الدعوى  إما أن يرف  الدعوى إذا تأكد من عدم صحة الأسباب التي استند إليها الطاعن، وا 

ويحكم ببطلان حكم التحكيم، وعليه فان القالي هنا لا يعتبر قالي استئناف يستطيع الإلغاء أو 
 التعديل.

وخص المجلس القلائي بالنظر في هذه ، هذه الدعوى عامة  كذلك فالمشرع جعل إجراءات -
 التقالي على درجتين. لمبدأبة للجهاز القلائي وهذا مخالف الأخيرة مع أنها دعوى مبتدئة بالنس

 يعودا وسيلتين تتنازعان الاختصاصوفي الأخير يمكن القول، أن قلاء الدولة والتحكيم لم  -
نما أصبحتا متكاملين في حسم النزاعات كل على حسب المجال الذي يزدهر فيه أكثر. فالتحكيم  وا 

 جارة الدولية هو الوسيلة المثلى لحسم نزاعات الت
والقلاء يكون إلى جانبه لمساعدته عندما يكون في حاجة إلى سلطة الإجبار، كما أن  -

القلاء يلمن مراقبة حسن سير التحكيم دون أن يمس به كنظام مستقل، لذا يمكن القول أن القلاء 
 تحكيم.دور مكمل له وليس دورا يفر  الولاية عليه بما يتنافى والغاية التي وجد من أجلها ال
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 أما أهم التوصيات المتوصل إليها:

طريق أخرمن طرق على المشرع الجزائري أن يوسع حالات التدخل القلائي من خلال إلافة  -
كالتماس إعادة النظر، وذلك بهدف الكشف عن حالات غش أحد الخصوم، أو صدور الحكم  الطعن

 بناء على ورقة مزورة.
 1202أو تحسين صياغة الفقرة الثانية من المادة من الأفلل على المشرع الجزائري تعديل  -

من نفس القانون الى: " إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالف لاتفاق 
 الاطراف أو لقانون بلد التنفيذ.

في فقرتها الأولى من ق.إ.م.إ.يطرح  1202" في نص المادة "يمكناستعمال المشرع لمصطلح  -
ية أسباب الطعن، أو حول السلطة التقديرية للقالي في الحكم بالبطلان من تساؤلا حول حصر 

 عدمه، كذلك كان من الأحسن الابتعاد عن المصطلحات التي تفتح باب التأويل والتفسير.
المشرع يقوم ن طلان حكم التحكيم التجاري الدوليفنقترح أأما فيما يتعلق بإجراءات رفع دعوى ب -

 .المعنىبأخد منه النص لكن باقتباس مخل  عة كما فعل المشرع الفرنسي الذيبتحديد الإجراءات المتب
توليح الاختصاص النوعي والمحلي لهذه الدعوى وكذلك الجزائري على المشرع كذلك يجب  -

 ة عن الفصل في دعوى بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي الصادر بالجزائر.الناتج الأثاربيان 
عنصر البشري في مجال التحكيم بصفة عامة، لان نجاح عملية نرى كذلك لرورة تكوين ال -

التحكيم وتحقيق فعاليتها لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان الفاعلون فيها يتمتعون بالتكوين والكفاءة. 
من الأفلل المصادقة على اتفاقيات أكثر وبدون تحفظ بهدف جلب الاستثمارات و رؤوس كذلك 

 الأموال.
الجزائري بولع قانون خاص بالتحكيم وذلك موازاة مع التطور يستحسن على المشرع  -

الاقتصادي الذي تشهده الجزائر باعتبارها دولة نامية، وفتح المجال أمام إمكانية المستثمر الأجنبي 
 على جميع القوانين المتعلقة بالتحكيم بهدف جلب الاستثمار. للاطلاع
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 قائمة المصادر والمراجع

o أولا: المصادر 
 القانونية :النصوص  -1

 الاتفاقيات الدولية -أ

القانون النموذجي حول التحكيم التجاري الدولي، الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون  -
 .2222، مع التعديلات التي اعتمدت سنة 1020جوان  21التجاري الدولي، 

تشرين الثاني  32، الاثنين 12، الدورة 322اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري القرار رقم  -
1002. 

الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية المصادق عليها بمقتلى  -
، صادرة  00،جريدة رسمية عدد 1000أكتوبر  1، المؤرخ في 322-00المرسوم الرئاسي رقم 

 . 1000أكتوبر  11بتاريخ 
ثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى اتفاقية واشنطن لتسوية المنازعات المتعلقة بالاست -

،  جريدة 1000أكتوبر  32المؤرخ  322-00المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
 .1000صادرة بتاريخ  22رسمية عدد 

 1002جوان  12الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ  -
ة الأجنبية وتنفيذها، الموافق عليها بتحفظ بموجب المرسوم والخاصة باعتماد القرارات التحكيمي

، 1022جويلية  13صادرة بتاريخ  22، ج.ر عدد 1022جوان  12، المؤرخ في 12-22رقم 
، ح.ر 1022نوفمبر  20المؤرخ في  233-22المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 .1022نوفمبر  23، صادرة بتاريخ 22عدد 
 .1021- 22-21وروبية وقعت في الاتفاقية الأ -
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 القوانين -ب

المتلمن  03/20، يتلمن المرسوم رقم  2222فبراير  20، المؤرخ في  20-22القانون رقم  -
افريل  23الصادرة بتاريخ  21فانون الإجراءات المدنية والإدارية،  الجريدة الرسمية العدد

2222. 
 1003أبريل  20الموافق ل  1213دة ذو القع 3، المؤرخ في  20-03المرسوم التشريعي  -

أبريل  21ـ الموافق ل 21يونيو الجريدة الرسمية  العدد  2المؤرخ في  02-22يعدل ويتمم الأمر 
1003. 

يتلمن الانلمام إلى الاتفاقية من اجل  1022نوفمبر  0الموافق ل 233-22المرسوم رقم   -
 12عن مؤتمر الأمم المتحدة نيويورك في الاعتراف وتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية الصادرة 

 1022نوفمبر  23الموافق ل  12الجريدة الرسمية  العدد  1002جوان 
المتعلق بقانونالتحكيم في المواد المدنية والتجارية  المصري 1002لسنة  21القانون رقم  -

 . 12/22/1002الصادر بتاريخ 
 ثانيا: قائمة المراجع 

o : الكتب 
 ،دار الثقافة لنشر والتوزيع ،ير،  بطلان حكم المحكم، الطبعة الأولىجغبالإبراهيم رلوان  -

 .2220سنة 
دار الجامعة  دون طبعة، التحكيم والدفوع المتعلقة به ، فاقإتأحمد ابراهيم عبد التواب،   -

 مصر .  ،الجديدة الأزاريطة 
(، الطبعة الأولى ، أمال يذر، الرقابة القلائية على حكم التحكيم التجاري الدولي)دراسة مقارنة -

 .2212منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، سنة 
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المؤرخ في 22/20الإدارية )قانون رقم  والمدنية الإجراءاتبرابرة عبد الرحمان ، شرح قانون  -
(، الطبعة الثانية،  منشورات بغدادي لطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر  2222فيفري  23

2220 . 
،دون طبعة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،نظرية الدعوى بوبشير محند أمقران  ، -

 . 2221ديوان المطبوعات،  الجزائر، سنة 
جعفر مشيمش، التحكيم في العقود الإدارية والمدنية وأسباب بطلان القرار التحكيمي وأثاره  -

 .2222الحقوقية،  سنة  نمنشورات زيالتجارية، الطبعة الأولى، 
التحكيم في العقود الإدارية والمدنية والتجارية ،الطبعة الأولى منشورات زين جعفر مشيمشي ، -

 2220الحقوقية سنة 
دون  1002لسنة  21تحكيم التجاري وفقا للقانون رقم لالقانونية ل الأسسسميحة القليوبي،  -

 .2213طبعة ،دار النهلة العربية، القاهرة ، سنة 
تحكيم التجاري الدولي، دون طبعة،  دار الثقافة عامر فتحي البطانية ،دور القالي في ال- -

 . 2222لنشر، سنة 
عبد الحميد الأحدب،  قانون التحكيم اللبناني ، دراسة المنشورات الحقوقية ، دون طبعة ، سنة  -

1000. 
عليوش قربوع كمال ، التحكيم التجاري الدولي،  الطبعة الرابعة، بوساحة للطباعة والنشر  -

 . 2211،الجزائر،  سنة  والتوزيع ،سوق أهراس
المعارف  أالناشر منش ،فتحي والي قانون التحكيم بين  النظرية والتطبيق،الطبعة الأولى -

 . 2221سنة  ،بالإسكندرية
محمود سلامة ، هشام زوين،  الموسوعة الشاملة في التحكيم والمحكم ،الطبعة الاولى، دار  -

 . 2221مصر للموسوعات القانونية، القاهرة ، سنة 
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محمود مختر بريري،  التحكيم التجاري الدولي ، الطبعة الثانية ،دار النهلة العربية ،  -
 . 2221القاهرة، سنة 

دار وائل  ،الطبعة الاولى ،القلائية على الأحكام التحكيمية الرقابة،مصلح أحمد الطراونة  -
 . 2212، سنة  الأردنلنشر والتوزيع، ل

صومة التحكيم الدولي الخاص) دراسة مقارنة مهند أحمد الصانوري، دور المحكم في خ -
لأحكام التحكيم التجاري الدولي في غالبية التشريعات العربية والاجنبية والاتفاقيات  والمراكز 

 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن.1الدولية(، ط
 ،ية، الطبعة الاولىنبيل إسماعيل عمر،  التحكيم في المواد المدنية والتجارية و الوطنية والدول -

 .2222دار الجامعة الجديدة ، الزاريطة، الاسكندرية، سنة 
o  : الرسائل و المذكرات 
أمة الرحمن بقطاش، حكم التحكيم التجاري وطرق الطعن فيه، مذكرة ماسثر، جامعة العربي  -

  .2210-2212بن مهيدي، أم البواقي، سنة 
لدولي،  مذكرة ماستر،  جامعة محمد خيلر، البار عتيقة،  بطلان قرار  التحكيم التجاري ا -

 2211 - 2212بسكرة ،سنة
دكتوراه، جامعة الحاج لخلر، باتنة  رسالةبشير سليم ، الحكم التحكيمي والرقابة القلائية،  -

 .2211- 2212سنة، 
بن شعاعة قريشي ،دور القلاء في الرقابة على حكم التحكيم ،مذكرة ماستر،جامعة قاصدي  -

 .  2210 -2212،  سنة مرباح ، ورقلة 
لقانون الجزائري ،رسالة دكتوراه بوصنوبرة خليل، القرار التحكيمي وطرق الطعن فيه وفقا ل -

 .2222 -2221جامعة منتوري، قسنطينة ،سنة 
 ماسثرتابتي السعيد، حكم التحكيم وأثاره القانونية في التشريع الجزائري، مذكرة  -
 . 2210- 2212نة ،،  س 2جامعة محمد لمين دباغين،  سطيف  
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 .2212 -2210جامعة موملاي طاهر ، سعيدة ، سنة 
ر ، جامعة العربي بن يمذكرة ماجست جبايلي صبرينة،  إجراءات التحكيم في منازعات العقود،  -

 .2213- 2212مهيدي ، أم البواقي ، سنة 
امعة ر  جيمذكرة ماجست حسان كليبي ، دور القلاء في قلايا التحكيم التجاري الدولي،  -

 . 2213-2212أمحمد بوقرة، بومرداس، سنة 
حوت فيروز،  الرقابة القلائية على حكم التحكيم التجاري الدولي في لوء القانون الجزائري  -

 .2212ر ، جامعة آكلي محمد الحاج،  البويرة  سنة يرسالة ماجست والاتفاقيات الدولية، 
حكيم التجاري الدولي،  رسالة دكتوراه،  زروق نوال ، الرقابة على أحكام المحكمين في ظل الت -

 .2210 -2212، سنة  2جامعة محمد لمين دباغين،  سطيف 
سارة أميمة بن قرنوس، بطلان حكم التحكيم ، مذكرة ماستر ، جامعة العربي بن مهيدي،  أم  -

 .2211-2212البواقي،  سنة 
كلية الحقوق جامعة ر،   يمذكرة ماجستسلام توفيق حسني منصور،  بطلان حكم التحكيم ،  -

 .2212الأزهر،  غزة ، فلسطين ،سنة 
غول سليمة ، قرار التحكيم التجاري وطرق الطعن فيه وفق التشريع الجزائري، مذكرة ماسثر،  -

 .2211-2212جامعة محمد خيلر، بسكرة، سنة 
، 1قريقر فتيحة، النظام العام والتحكيم الدولي،رسالة دكتوراه، جامعة يوسف بن خدة الجزائر  -

 .2211 -2212سنة، 
قسنطيني صورية ،سلطة القلاء في الرقابة على قرارات المحكمين، مذكرة ماستر جامعة  -

 . 2212- 2210الطاهر مولاي، سعيدة، سنة 
قطاف حفيظ مجال تدخل القلاء في خصومة التحكيم التجاري الدولي على لوء قانون  -

،جامعة محمد لمين رتي( مذكرة ماجس22/20الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري الجديد )
 .2210-2212ذباغين، سطيف، 
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يوسفي محمد،  تعار  فكرة النظام العام و الاستثناءات العامة مع تنفيذ الحكم الأجنبي في  -
النظم المقارنة والنظام الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة عبد الحميد بن باديس ، مستغانم، سنة 

2212. 
o  المقالات والملتقيات: 
ورقة  )دراسة تحليلية مقارنة( أحمد خليفة الشرقاوي، التنظيم القانوني لبطلان حكم التحكيم  -

 أبريل. 32-20عمل مقدمة للمؤتمرالعلمي السنوي الثاني، كلية الحقوق جامعة طانطا، يوم 
 عجة الجيلاني، الرقابة القلائية على التحكيم التجاري الدولي ، مجلة المحكمة العليا ، العدد -

 . 2222الأول ، سنة 
 .2212العرباوي نبيل صالح، "إتفاق التحكيم "، جامعة بشار، الجزائر، سنة  -
جامعة طاهري التحكيم في القانون الجزائري"،العرباوي نبيل صالح، "الطعن بالبطلان في حكم  -

 محمد بشار ، الجزائر.
الإتفاقيات الدولية فؤاد ذيب،  تنفيذ أحكام التحكيم الدولي بين البطلان والإكساء في  -

والتشريعات العربية الحديثة،  مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية المجلة رقم 
 . 2211، العدد الرابع ، سوريا، دمشق،  سنة 21

قبايلي  محمد ، طرق الطعن في الحكم التحكيمي التجاري،  مجلة الدراسات والبحوث  -
 القانونية،  العدد الثالث. 

الطعن في أحكام التحكيم التجاري الدولي وحدود إختصاص القالي  مبررات"ن مدخن ليلى ب -
الوطني للنظر في الطعون بين فر  الرقابة واحترام إرادة الأطراف "،.ورقة بحث مقدمة في 

 2212أفريل  22و  21يومي  –واقع متطور  -ملتقى العلاقات الدولية الخاصة في الجزائر
 قلة.بجامعة قاصدي مرباح، ور 
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o : المراجع باللغة الفرنسية 
- code procédure civile français modifié par le décret n°08-500 du 12 

mai 1981, journal officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 
1981 en vigueur le 1er janvier 1982 
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 المحتوياتفهرس 

 الاهداء

 وتقدير شكر

 1 ......................................................................................... .مقدمة

 2 ................... الدولي التجاري كيمالتح حكم ببطلان للطعن المولوعي الإطار: الأول الفصل

 0 ........................... الدولي التجاري التحكيم حكم في بالبطلان الطعن مفهوم: لأول المبحث

 0 .............................. الدولي التجاري التحكيم حكم ببطلان الطعن تعريف: الأول المطلب

 2 ... المقارنة التشريعات بع  وفق الدولي التجاري التحكيم حكم ببطلان الطعن تعريف: الأول الفرع

 2 ..................................... الفرنسي القانون في التحكيم حكم ببطلان الطعن تعريف: أولا

 2 .................... المصري القانون في الدولي التجاري التحكيم حكم ببطلان الطعن تعريف: نياثا

 2 ..................... اللبناني القانون في الدولي التجاري التحكيم حكم ببطلان الطعن تعريف: ثالثا

 12 ................ للاتفاقيات وفقا الدولي التجاري التحكيم حكم ببطلان الطعن تعريف: الثاني الفرع

 12 ......... الجزائري للتشريع وفقا الدولي التجاري التحكيم حكم ببطلان الطعن تعريف: الثالث الفرع

 13 .............. الاستئناف عن الدولي التجاري التحكيم حكم ببطلان الطعن تمييز: الثاني المطلب

 12 ....................... الدولي التجاري التحكيم حكم في بالبطلان الطعن أسباب: الثاني المبحث

 10 ....................................... التحكيم باتفاقية المتعلقة البطلان حالات: الأول المطلب

 10 ................................................. تحكيم اتفاقية بدون الحكم صدور: الأول الفرع

 11 ...................................... باطلة تحكيم اتفاقية على بناء الحكم صدور: الثاني الفرع

 12 ........................ مدتها انقلت تحكيم اتفاقية على بناء صادرة تحكيم أحكام: الثالث الفرع
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 10 .................................. بذاتها التحكيمية بالخصومة المتعلقة الحالات: الثاني المطلب

 22 ........................ للقانون مخالف وحيد محكم تعيين أو تحكيم محكمة تشكيل: الأول الفرع

 22 ........................ إليها المسندة المهمة يخالف بما التحكيم محكمة فصلت إذا: الثاني الفرع

 23 ........................................................ الوجاهية مبدأ يراع لم إذا: الثالث الفرع

 20 ........................ بذاته التحكيم بحكم المتعلقة التحكيم حكم بطلان حالات: الثالث المطلب

 20 ................................................. التحكيمي الحكم تسبب عدم حالة: الأول الفرع

 21 ............................................... الأسباب في تناق  هناك كان إذا: الثاني الفرع

 22 ........................................ الدولي العام للنظام مخالف الحكم كان إذا: الثالث الفرع

 32 ............. .وأثارها الدولي التجاري التحكيم حكم ببطلان للطعن الشكلي الإطار: الثاني الفصل

 32 ................... .الدولي التجاري التحكيم حكم ببطلان للطعن الشكلية الشروط: الأول المبحث

 33 ............. الدولي التجاري التحكيم حكم ببطلان للطعن العامة الشكلية الشروط: الأول المطلب

 33 .................................................................... الصفة شرط:  الأول الفرع

 30 .................................................................... الأهلية شرط:  الثاني الفرع

 30 ................................................................ المصلحة شرط:  الثالث  الفرع

 31 ........... الدولي التجاري التحكيم حكم ببطلان للطعن الخاصة الشكلية الشروط: الثاني المطلب

 31 ............................ الدولي التجاري التحكيم حكم ببطلان الطعن رفع ميعاد: الأول الفرع

 31 ............... المصري القانون في الدولي التجاري التحكيم حكم ببطلان الطعن رفع ميعاد: أولا

 30 ........... الدولية الاتفاقيات حسب الدولي التجاري التحكيم حكم ببطلان الطعن رفع ميعاد: ثانيا

 22 .............. الجزائري القانون في الدولي التجاري التحكيم حكم ببطلان الطعن رفع ميعاد:  ثالثا
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 21 ....... الدولي التجاري التحكيم حكم ببطلان بنظرالطعن المختصة القلائية الجهة:  الثاني الفرع

 22 . المصري القانون في التجاري التحكيم حكم ببطلان الطعن بنظر المختصة القلائية الجهة: أولا

 الإتفاقيات حسب الدولي التجاري التحكيم حكم ببطلان الطعن بنظر المختصة القلائية  الجهة: ثانيا
 23 ....................................................................................... الدولية

 القانون في الدولي التجاري التحكيم حكم ببطلان الطعن بنظر المختصة القلائية الجهة:  ثالثا
 22 ..................................................................................... الجزائري

 20 ............................ الدولي التجاري التحكيم حكم ببطلان الطعن إجراءات:  الثالث الفرع

 22 .............................. الدولي التجاري التحكيم حكم ببطلان الطعن ثارآ:  الثاني المبحث

 21 ............ الدولي التجاري التحكيم حكم ببطلان الطعن رفع عن المترتب الأثر: الأول  المطلب

 22 .................................. الدولي التجاري التحكيم حكم تنفيذ وقف تعريف: الأول  الفرع

 20 ............................. المصري للتشريع وفقا القانون بقوة الأحكام تنفيذ وقف: الثاني الفرع

 02 ............................. الجزائري التشريع في القانون بقوة الأحكام تنفيذ وقف:  الثالث الفرع

 01 ....... الدولي التجاري التحكيم حكم ببطلان الطعن في الفصل عن الناتج الأثر: الثاني  المطلب

 02 ............................ الدولي التجاري التحكيم حكم ببطلان الطعن قبول حالة: الأول الفرع

 03 ....................... الدولي التجاري التحكيم حكم ببطلان الطعن رف  حالة في: الثاني الفرع

 03 ................. الدولي التجاري التحكيم حكم في بالبطلان للطعن الدولي الأثر: الثالث المطلب

 02 ........... الدولي التجاري التحكيم حكم لبطلان الدولي الأثر من التشريعي الموقف: الأول الفرع

 02 .. الدولي التجاري التحكيم حكم لبطلان الدولي الأثر من 1002 لسنة نيويورك اتفاقية موقف: أولا

 00 .................................. الدولي  التجاري التحكيم حول الأوروبية الاتفاقية موقف: ثانيا
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 00 .......... الدولي الصعيد على التحكيم حكم ببطلان الحكم أثر من الجزائري المشرع موقف: ثالثا

 02 ........ الدولي التجاري التحكيم حكم لبطلان الدولي الأثر من والقلاء الفقه موقف: الثاني الفرع

 01 ...................... الدولي التجاري التحكيم حكم لبطلان الدولي الأثر من القلاء موقف: أولا

 02 ........................ الدولي التجاري التحكيم حكم لبطلان الدولي الأثر من الفقه موقف: ثانيا

 22 ....................................................................................... الخاتمة

 23 ...................................................................... والمراجع المصادر قائمة

 12 ............................................................................. المحتويات فهرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 


